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المقـدمة:

      يسود في النظام الدستوري الأردني، مبدأ الفصل بين السلطات، فيتولى الدستور مهمة تحديد اختصاصات كل سلطة من سلطات الدولة. فإذا كان الأصل أن السلطة التشريعية تتولى مهمة التشريع، باعتبارها الممثلة لإرادة الأمة، إلا أن هذه السلطة لا تكون في حالة انعقاد دائم، إذ قد تغيب بصورة مؤقتة، كما هو الحال في فترة الإجازة البرلمانية السنوية، أو في فترة حل المجلس ذاته، مما يعني خلق فراغ تشريعي خطير، مع ما قد يصاحب ذلك من وقوع أزمات تقتضي التصدي لها عن طرق التشريع.
      وبما أن مجلس الأمة الأردني قد يكون في حالة عدم انعقاد، سواء لأنه في إجازة برلمانية، أو لأنه قد تم حله لسبب من الأسباب (م34)، فقد تحدث خلال فترة عدم الانعقاد ظروف تستوجب إصدار تشريعات جديدة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وكان من شأن هذه الظروف تعريض نظام المجتمع لخطر قد يترتب عليه حدوث انهيار في مؤسساته الدستورية بما يعني تقويض بنيان المجتمع.
      فإنه في هذه الحالة خوَّل الدستور الأردني (م94) للسلطة التنفيذية الحق في مواجهة مثل هذه الظروف بمفردها عن طريق إصدار قوانين مؤقتة لها قوة القانون لمواجهة حالة الضرورة الناشئة عن الاستعجال، بغية اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو التأجيل. وبالعودة إلى نص (م94) من الدستور يتبين لنا أن القوانين المؤقتة لها قوة القانون؛ أي لها ذات القيمة القانونية المقررة للتشريعات العادية، كما أن غاية هذه القوانين تتمثل في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهو ما يخضع لتقدير السلطة التنفيذية تحت رقابة البرلمان والقضاء، علاوة على ذلك يتعين على هذه القوانين ألا تخالف أحكام الدستور، ووفقاً للنص الدستوري فإن القوانين المؤقتة تكون نافذة من تاريخ صدورها، إلا أنه يجب عرضها على مجلس الأمة، كي يباشر رقابته عليها.
      ونود في بحثنا أن نبين كيفية قيام السلطة التنفيذية بمهمة التشريع بدلاً من السلطة التشريعية(المشرِّع الحقيقي)، وما تخولها هذه السلطة من حق إلغاء القوانين العادية القائمة وتعديلها، ومدى خضوع هذه السلطة للرقابة البرلمانية والقضائية.
      فالدستور الأردني أخذ بمبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مجال سن التشريع، وهو الأساس الذي قامت عليه الحياة الدستورية والنيابية في البلاد وإرساء مبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الأردن. فنظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقاً لأحكام الدستور، والسلطة التشريعية – بصراحة الدستور– يتولاها مجلس الأمة والملك (م25)، مما يدل على أن المشرِّع الدستوري في الأردن خوّل السلطة التنفيذية مشاركة السلطة التشريعية في صنع التشريع في إطار الحالات والحدود التي رسمها الدستور.
      ومن استعراض تطبيقات (م94) من الدستور يفيد عدم تقدير السلطة التنفيذية للدور التشريعي لمجلس الأمة. فهناك قوانين مؤقتة صدرت قبل اجتماع مجلس الأمة أيام قليلة ودون حتى شبهة الضرورة. علاوة على ذلك فإن عبارة " إتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير"، لا يصح التوسع في تفسير هذه العبارة بما يتيح استخدامها في غير الفروض الواجب فيها اللجوء إليها. فوجوب الإسراع في اتخاذ تدابير، ولكون هذه الأخيرة لا تحتمل التأخير لا تدل دلالة جازمة على أننا بصدد ضرورة ملحة وخطر حال وجسيم، كما حددها القضاء العادي والإداري والدستوري في نظرية الضرورة.
      ولا يخفى ما يحمله هذا المسلك من خطورة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار انتفاء الضرورة وإمكانية التأجيل لإصدار هذه القوانين.
      فهل آن الأوان الذي تترك فيه لمجلس الأمة أداء وظيفة التشريع المنوطة به، وتبتعد فيه السلطة التنفيذية عن كل مسلك ينتهك روح الدستور أو نصه؟ وبخاصة مع ما يشهده الواقع العملي من تعاظم دور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية.
واستهداء بما تقدّم، تتمثل خطة البحث في الإطار التالي:
المبحث الأول : التنظيم الدستوري للقوانين المؤقتة في الأردن.
المبحث الثاني : مفهوم حالة الضرورة وموقف الفقه منها.
المبحث الثالث: القيود الواردة على سلطة الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة.
المبحث الرابع: الرقابة البرلمانية على مشروعية القوانين المؤقتة.
المبحث الخامس: الرقابة القضائية على مشروعية القوانين المؤقتة.
المبحث الأول
التنظيم الدستوري للقوانين المؤقتة في الأردن
      اتجهت الدساتير الأردنية، وتحت ضغط الظروف الاستثنائية، بتخويل السلطة التنفيذية سلطة إصدار قوانين مؤقتة لمجابهة هذه الظروف، غير أن هذه القوانين الصادرة خلال غيبة البرلمان، لا بد لاستمرارها وبقائها نافذة في البناء القانوني للدولة، من عرضها على البرلمان لفحصها وتقرير مدى توافر الظرف الاستثنائي الذي دعا السلطة التنفيذية لإصدارها. وقد حرصت الدساتير الأردنية المتعاقبة علة تنظيم موضوع إصدار الحكومة للقوانين المؤقتة، منعاً لأي فراغ دستوري قد يحدث في غيبة البرلمان، وقد وضعت الدساتير الأردنية شروطاً قاسية ودقيقة لحلول السلطة التنفيذية محل السلطة التشريعية عند إصدار القوانين المؤقتة، فلا يجوز القياس عليها والتوسع في تفسيرها، لأن حلول السلطة التنفيذية مكان السلطة التشريعية في إصدار التشريعات هو الاستثناء، والأصل إصدارها من قبل البرلمان.

أولاً: القوانين المؤقتة في دستور 1928م:
      نظم دستور 1928م في المادة (41) منه كيفية ممارسة سلطة التشريع الحكومي بنصها على أنه "عندما يكون المجلس التشريعي غير منعقد يحق لسمو الأمير في المجلس أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام القانون الأساسي قوة القانون، على أن تعرض على المجلس التشريعي عند بدء دورته التالية، أما القوانين المؤقتة التي أجيزت لتأمين إنجاز التزامات سموه العهدية فيجب أن لا تعرض بالصورة المذكورة، وإذا لم يقر المجلس التشريعي في دورته المذكورة القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة التي مرّ ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية، عند بدء الدورة التالية ما لم يقرر سموه في المجلس سحبه، وفي حالة سحب القانون المؤقت بالصورة السابقة، أو عدم إقرار المجلس التشريعي له مرة ثانية في دورته التالية يعلن سموه في المجلس فوراً بطلان نفاذه، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان له من قوة القانون، وإذا اقترح المجلس التشريعي في أية دورة، إجراء تعديلات في قانون مؤقت، ووافق سمو الأمير في المجلس التشريعي على هذه التعديلات كان لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون، وإذا رفض المجلس التشريعي إجازة أي قانون وضع أمامه لتأمين إنجاز التزامات سمو الأمير العهدية، فلسموه في المجلس أن يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت، ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس التشريعي".
      وفي ضوء النص المتقدم، يمكن القول بأن سلطة سمو الأمير في وضع قوانين مؤقتة لها قوة القانون تتطلب توافر نوعين من القيود:
(أ)  القيد الزمني : يقصد بهذا القيد الفترة الزمنية التي يسمح بالسلطة التنفيذية أن تمارس خلالها هذا الاختصاص التشريعي الاستثائي الوارد على خلاف الأصل، وهو ممارسة الوظيفة التشريعية بواسطة البرلمان. ويتضح أن المادة (41) قد حددت الفترة الزمنية التي يجوز فيها إصدار قوانين مؤقتو، عندما ذكرت عبارة : (غير منعقد). 
(ب) القيد المتعلق بالظرف: وهذا القيد موضوعي يجد أساسه في المادة (41) سالفة الذكر، وذلك بأن يكون هناك ضرورة تستوجب اتخاذ تدابير مستعجلة للمحافظة على النظام والأمن العام، أو لدرء خطر عام، أو لإنفاق مبالغ مستعجلة غير مصدق عليها في الميزانية، أو في قانون خاص، أو التأمين إنجاز التزامات الأمير العهدية. 
      ويهمنا في هذا المقام- أن نبدي الملاحظات التالية في سياق التعقيب على تنظيم المشرِّع الدستوري الأردني للقوانين المؤقتة، في ضوء نص المادة (41):
      إن هذا النص يؤكد مدى اتساع صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب اختصاصات السلطة التشريعية، إذْ إن المجلس التشريعي لم يكن سوى أداة لمحاولة إرضاء الشعب، فالشعب كان يرغب بالمشاركة في الحكم عن طريق وضع التشريع بوساطة ممثليه. والمجلس التشريعي لم يكن له دور فعال في وضع التشريع، إذ إن مجلس الوزراء بكامل أعضائه هم أعضاء في المجلس التشريعي، كما أن رئيس الوزراء أو أحد الوزراء هو الذي يرأس اجتماعات المجلس التشريعي، كما أن المجلس لا يستطيع أن يصدر أي قانون دون موافقة الأمير، وليس من حقه أن يقترح قوانين منه مباشرة، بل تنحصر مهمته فيما يعرض عليه من السلطة التنفيذية. ولم يكتفِ الدستور بذلك، بل أجاز للأمير إصدار القوانين المؤقتة. 
      كما إن المادة (41) من الدستور لم تذكر بوضوح الزمن الذي يجوز فيه إصدار قوانين مؤقتة، إذ ذكر عبارة (غير منعقد) وهذه العبارة توحي أن المقصود بها الإجازة السنوية للمجلس التشريعي؛ أي بين دورتي انعقاد عاديتين أو بين دورة عادية ودورة استنثنائية دون أن يشمل فترة الحل، ولكن ما كان يجري عليه العمل إنه يتم إصدار القوانين المؤقتة في فترة الحل. كما إن النص لم يبين صفة الاستعجال التي تتناولها القوانين المؤقتة، فقد نص "يضع الأمير القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع"، ويفهم من هذا القول أن للأمير إصدار القوانين المؤقتة دون أن تكون هذه المسألة بحاجة إلى معالجة سريعة، فصفة اللزوم تعود إلى التشريع، ولا تعود إلى معالجة المسألة معالجة سريعة؛ لأن أغلب التشريعات تكون لازمة في المجتمع؛ أي أن شرط الضرورة الذي يعد مبرراً للقوانين المؤقتة غير متوافر في صلب النص.
           محدودية الضمانات الدستورية المقررة في مواجهة عظم الصلاحيات التي يمارسها سمو الأمير لدى تحقق شرط الضرورة. فالإجراءات والضوابط التي نصت عليها المادة (41) لا تمثل بأي حال سوى قيود شكلية لا ترقى لمرتبة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من قبل السلطة التنفيذية.
ثانياً: القوانين المؤقتة في ظل دستور 1946م:
      تعدُّ المادة 53 من دستور سنة 1946م امتداداً لخط المشرِّع الدستوري الأردني منذ دستور سنة 1928 بتمكين السلطة التنفيذية من وضع قوانين مؤقتة وبشروط معينة، وبذلك يكون لهذه المادة ما يماثلها من نصوص وأحكام في ظل الدستور السابق والذي عرضنا له أنفاً، ويجري نص المادة 53 من دستور سنة 1946 على أنه " عندما يكون المجلس غير منعقد يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع القوانين المؤقتة اللازمة في أي موضوع، ويكون لهذه القوانين التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في بدء دورته التالية، أما القوانين التي أجيزت لتأمين التزامات جلالته العهدية فيجب أن لا تعرض بالصورة المذكورة وإذا لم يقر المجلس في دورته المذكورة القانون المؤقت الذي عرض عليه بالصورة التي سبق ذكرها فيعرض القانون نفسه مرة ثانية في بدء الدورة التالية، ما لم يقرر مجلس الوزراء بموافقة الملك سحبه، وفي حالة سحب القانون المؤقت بالصورة المذكورة، أو عدم إقرار المجلس إياه مرة ثانية في دورته التالية، يعلن مجلس الوزراء بموافقة الملك بطلان نفاذه فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان له من قوة القانون، وإذا اقترح المجلس في أية دورة إجراء تعديلات في قانون مؤقت، ووافق مجلس الوزراء بتصديق من الملك على هذه التعديلات، كان لهذا القانون المؤقت بالصورة التي عدل فيها قوة القانون، وإذا رفض المجلس إجازة إي قانون وضع أمامه لتأمين إنجاز التزامات الملك العهدية، فلمجلس الوزراء، بتصديق من الملك، أن يضع التشريع اللازم بصورة قانون مؤقت، ولا يعرض هذا القانون المؤقت على المجلس، وأما القوانين المؤقتة، التي أجيزت لضرورة صرف نفقات مستعجلة فتعرض على المجلس كسائر القوانين المؤقتة، وعندئذ يعتبر ما تم إنفاقه مقبولاً، مع إمكانية إعادة النظر فيما لم يتم إنفاقه شرط أن لا يتعارض ذلك مع العقود الحقوقية والحقوق المكتسبة"
      يلاحظ أن هذه المادة لم تحدد حالات الغياب التي يملك مجلس الوزراء بموافقة الملك خلالها أن يضع قوانين مؤقتة، الأمر الذي يفيد انصراف حكمها إلى جميع حالات غياب مجلس الأمة التي تنحصر في عطلة المجلس فيما بين ادوار الانعقاد وحل المجلس ووقف جلساته وتأجيلها.
      أما بخصوص القيد المتعلق بحالة الضرورة هنا، فنرى من جانبنا أن قيام حالة الضرورة أمر متروك لتقدير السلطة التنفيذية تباشره تحت رقابة مجلس الأمة.
      وهذه المادة الدستوريـة واضحة كل الوضـوح بوجوب عرض القوانين المؤقتـة
الصادرة في غيبة المجلس على مجلس الأمة في بدء دورته التالية، وفي حالة عرضها على المجلس ورفضه لها يعلن مجلس الوزراء بموافقة الملك بطلان نفاذها فوراً.
ثالثاً: القوانين المؤقتة في ظل دستور م1952:
      من أوضح التطبيقات للقوانين المؤقتة وأكثرها في دساتيرنا التطبيق الذي ورد في المادة (94) من دستور 1952م، حيث تنص هذه المادة على أنه "عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يعلن بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة(1). وهذا الحكم، كما لاحظنا، تردد في كل الدساتير الأردنية، سواء قبل الاستقلال أو بعده، مع خلاف في بعض التفاصيل، بحيث نستطيع القول إن الاستناد إلى الضرورة لنقل وظيفة التشريع – في غيبة مجلس الأمة – إلى السلطة التنفيذية أصبح من التقاليد المستقرة في نظامنا الدستوري.
      ومن الجدير بالذكر إن نص المادة (94) قبل التعديل الذي جرى عليها عام 1958م كانت تنص على أنه(2) "يحق لمجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهـة الطوارئ الآتي بيانهـا: (أ) الكوارث العامة (ب) حالـة الحرب والطوارئ (ج) الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تحتمل التأجيل....". وبموجب هذا النص أي قبل التعديل، يمكن القول بأن المشرِّع الدستوري الأردني استطاع أن يملأ الفراغ القانوني الذي كان موجوداً قبل هذا النص، إذ إنه من الطبيعي أن تواجه الدولة حالات تفرض اتخاذ تدابير فورية لا تحتمل التأخير. فهذا النص السابق يعد سابقة تشريعية لا مثيل لها في الدساتير الأردنية السابقة على النحو الذي ورد به، لكونه حدد حالة الضرورة التي تبرر للحكومة إصدار قوانين مؤقتة، بمعنى آخر أن المشرِّع قد أورد الأسباب التي من أجلها يعمل بحالة الضرورة على سبيل الحصر. فأمام تحقق حالة الضرورة من المنطقي أن يستلزم حلول السلطة التنفيذية محل مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع وجود ظروف عاجلة تفرض سرعة التدخل لعلاج الأمر الذي لا يحتمل التأخيرلحين عودة مجلس الأمة من غيبته، وإصداره التشريعات الكفيلة لمواجهة الموقف.
      هذا وقد جاءت المادة (94) بحكم جديد لم يتضمنها النص قبل التعديل، ويتمثل في اشتراط أن يكون مجلس الأمة منحلاً.
      وفيما يتعلق بطبيعة التدابير التي تصدر طبقاً للمادة (94)، فمن المتفق عليه أنه لا محل لإعمال ذلك النص في غير حالة الضرورة، ومن المنطقي أن ينعكس هذا الضابط على التدابير الصادرة وفقاً له.
      أخيراً إن الدساتير الأردنية المتعاقبة، بدءاً من دستور سنة 1928م وانتهاء بالدستور القائم، تفصح جميعها عن اعتناقها لنظرية الضرورة وتضمينها لأحكامها في صلبها، تمكيناً للسلطة التنفيذية  - في حالة غيبة مجلس الأمة – من مواجهة أوضاع ملحة تطرأ خلال هذه الفترة الزمنية، وتلجئها إلى الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير في شأنها.
      إلا أنه وبالرغم من وضوح المواد الدستورية الخاصة بالقوانين المؤقتة ودقتها، فإن الحكومات الأردنية لم تحترم الشروط المنصوص عليها في هذه المواد في الدساتير الأردنية المتعاقبة، منذ دستور 1928م حتى الدستور الحالي لسنة 1952م، إذ تذرعت بوجود ظروف استثنائية تستدعي إصدار هذه القوانين في غيبة مجلس الأمة، رغم عدم توافر هذه الظروف بصفة جدية.
المبحث الثاني
مفهوم حالة الضرورة وطبيعتها الاستثنائية وموقف الفقه منها
      أصبحت نظرية الضرورة في الوقت الحالي جزءاً لا يتجزأ من النظام القانوني لأي دولة ديمقراطية، حيث أصبح من المستحيل على أي نظام ديمقراطي أن يعيش بغير وجود هذه النظرية بتطبيقاتها المتعددة.
      إذ يصعب على أي نظام ديمقراطي يواجه أعباء السلطة ومشاكلها دون الاستعانة بهذه النظرية، وذلك باعتبارها آلية قانونية استثنائية تبيح للسلطة التنفيذية التصدي لما يطرأ على الساحة من حوادث وظروف غير عادية، تعجز القوانين القائمة عن مواجهتها.
      حيث تفترض هذه النظرية قيام خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة وأنظمتها، ولا تجدي القواعد القانونية التي وضعت للظروف العادية في مواجهته، ويعني هذا أن نظرية الضرورة تقوم على التعارض بين اعتبارين: المحافظة على كيان الدولة وسلامتها من ناحية، ووجوب احترام قواعد القانون من ناحية أخرى.
      وفي ضوء السياق المتقدم، سوف ندرس هذه الموضوعات في مطلبين، نخصص الأول لمفهوم حالة الضرورة، وندرس في المطلب الثاني موقف الفقه منها.
أولاً: مفهوم حالة الضرورة:
      تقوم فكرة حالة الضرورة على أساس وجود ظروف استثنائية تستدعي تركيز كافة السلطات والاختصاصات في الدولة في أيدي جهاز أو شخص واحد، يقوم بتلك السلطات في ظل الظروف الاستثنائية العصيبة (غالباً ما يكون دفاعاً عن المصالح الحيوية التي تتهددها الأخطار في تلك الظروف).
      وفي هذا السياق، فقد استقرت غالبية فقه القانون على وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة أو سلامتها، بحيث لا تجدي القواعد القانونية  القائمة لمواجهته(3). 

      كما يمكن القول بأن نظرية الضرورة تفترض، بل تتطلب توافر حدث غير عادي ينذر بتهديد جاد ومؤثر على سير المؤسسات الدستورية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة للمحافظة على كيان الدولة، والمواطنين، وصالح الأمة.
      وهو ما يفسر بالتالي إمكانية ممارسة السلطة التنفيذية لتدابير، أو لسلطات لا تندرج ضمن اختصاصاتها الأصلية الواردة في صلب الدستور.
      وفي اعتقادنا، إنه يمكن إدراج نظرية الضرورة الدستورية إلى اعتبارين أساسيين، أولهما: قانوني، ويرجع إلى نصوص الدستور، والثاني: عملي، ويمكن رده إلى وجوب مواجهة الأزمات الاستثنائية والمخاطر التي قد تهدد قيام الدولة ومؤسساتها ومصلحتها العليا واحتوائها.

      وقد حرص المشرِّع الدستوري الأردني على إقرار نظرية الضرورة وتطبيقها، وذلك كنوع من تقنين التطبيقات العملية للنظرية ووضع الضوابط الخاصة بها وشروط تطبيقها.
      وقد واجه الدستور الأردني لعام 1952 حالة الضرورة، فنص في المادة 124 منه على أنه "إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعنيه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية، بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناءً على قرار من مجلس الوزراء. ويجب أن يكون الغرض من هذه الاجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستورية من القيام بمهمتها في أقرب وقت".
      وقد تصدر لوائح الضرورة لمواجهة ما لا يحتمل التأخير من الأمور في فترة غيبة البرلمان، ويكون لها قوة القانون، ويطلق عليها الفقهاء تسميات متعددة، إذ يذهب الفقه في تحديد معنى لوائح الضرورة إلى مذاهب مختلفة:
      فالبعض يرى أنه يمكن إطلاق مصطلح لوائح الضرورة على نوعين من اللوائح : أولها: لوائح الاستعجال، أما الثاني: فهي لوائح الطوارئ، ويطلق التعبير الأول على اللوائح التي يمكن للإدارة إصدارها، بغرض اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فيما بين أدوار انعقاد البرلمان أو في فترة حله، إذا كان ذلك ضرورياً لمواجهة مقتضيات ما يمكن أن يسمى بحالة الاستعجال أو الإسراع، وذلك مع مراعاة ما يورده الدستور من قيود في هذا المجال(4)، ويقضي الدستور الأردني الحالي بتمتع السلطة التنفيذية بالحق في التشريع عن طريق إصدار قوانين مؤقتة تتمتع بقوة القانون بغية اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير فيما بين أدوار الانعقاد أو في فترة حله، إذا كان ذلك ضرورياً لمواجهة مقتضيات السرعة والاستعجال(5).
ثانياً: موقف الفقه من نظرية الضرورة:
      نالت نظرية الضرورة اهتماماً من جانب فقه القانون الوضعي (وبخاصة فقه القانون العام المقارن)، إلا أنهم قد انقسموا إلى اتجاهين، لكل منهما أفكاره وأسانيده، وذلك قبل أن تستقر هذه النظرية في قضاء مجلس الدولة الفرنسي. ونعرض لهذين الاتجاهين فيما يلي:
الاتجاه الأول: نظرية الضرورة نظرية قانونية:
      ينسب للفقه الألماني الفضل في محاولة إسباغ الطابع القانوني على نظرية الضرورة،فالضرورة لدى هذا الفقه تعد مصدرا غير مشروط للقواعد القانونية، ومن ثم أطلق على هذه النظرية وصف "النظرية القانونية للضرورة"(6) ويستند الفقه الألماني في تأسيسه لهذه النظرية على أن يوجد إلى جوار القانون المكتوب قانون آخر غير مكتوب يعطي للدولة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامتها ولو أدى هذا إلى مخالفة القوانين القائمة(7). والملاحظ، أيضاً، أن بعض الرواد في فقه القانون العام الفرنسي وعلى رأسهم العلامة دوجي  Duguitنادى هو الآخر باعتبار أن نظرية الضرورة نظرية قانونية، ووفقا لرؤية العلامة (دوجي) فإنه يحق للسلطة التنفيذية إصدار لوائح لها قوة القانون. في الظروف الاستثنائية، وذلك بشرط ألا يكون البرلمان مجتمعا وأن يكون من الضروري اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة هذه الظروف دون انتظار لدعوة البرلمان للانعقاد، وأن تقوم الحكومة بعرض اللوائح التي تصدرها على البرلمان لمجرد أن يكون ذلك ممكنا(8). وفي ضوء ذلك، فإن رأي العميد "دوجي" وتصوره لنظرية الضرورة يقوم على اعتبارها نظرية قانونية تخضع لحكم الضرورات العملية، فترد استثناء على الجانب الشكلي لمبدأ المشروعية نزولا على مقتضى بعض الضرورات، ولكن هذا النزول يظل دائما محاطاً بالشروط والضوابط المحددة، وليس طليقا من كل قيد كما يرى الفقه الألماني.
      وعليه، فإن الباحث يرى أن اللجوء إلى القوانين المؤقتة والعمل بها يستدعي توافر كافة الدواعي التي تتطلبها العلامة "ديجي"، وهي أن تكون هناك ضرورة قصوى تستدعي إصدار هذه القوانين المؤقتة، وإن عدم إصدارها يهدد الأمن الوطني،إضافة إلى ضرورة أن تكون تلك القوانين المؤقتة متناسبة مع الظروف الطارئة التي تواجه الوطن.
الاتجاه الثاني: نظرية الضرورة نظرية سياسية:
      أما الاتجاه الثاني: في الفقه الفرنسي، والذي يجعل نظرية الضرورة نظرية واقعية وليس نظرية قانونية، فهو يرى أن الضرورة لا تخلق قواعد قانونية، ولا تحل محل القوانين القائمة،وأن الحكومة إذا اتخذت، تحت ضغط الضرورة، إجراءات تخالف الأنظمة القانونية القائمة فإن هذه الإجراءات تعد غير مشروعة، ولا تصبح مشروعة أبدا لأنها تكون باطلة بطلانا مطلقا لا يقبل الإجازة من أية سلطة كانت،فالدولة ينبغي أن تلتزم بمبدأ المشروعة، ليس فقط في الظروف العادية، وإنما كذلك في الأزمات 
والظروف الاستثنائية.
      فقد ذهب الأستاذ Esmien إلى القول بأن الضرورة ليست نظرية قانونية يجوز الاستناد إليها للخروج على أحكام الدستور والقانون عندما يتهدد الدولة خطرا داهم لا يكون له دفع بغير هذا الخروج.كما يرى بأن المحافظة على سلامة الدولة واجب قومي يلتزم به الجميع ولا يستلزم التضحية بالشرعية القانونية، فالواقع هو الذي يفرض ذلك وليس القانون. وكل ما في الأمر أنه يمكن للحكومة أن تتجنب المسؤولية الناشئة عن مخالفتها للقانون بأن تعرض على البرلمان الإجراءات التي اتخذتها، وتطلب منه أن يعفيها من المسؤولية بواسطة قانون التضمينات(9).

      كما رفض الفقيهان Parttielemy et Duez الاعتراف بنظرية الضرورة كنظرية قانونية، وأكدا على أن مبدأ المشروعية هو الذي يجب أن يسود حتى في ظل الظروف الشاذة(10). وقد ساير نفس هذا الاتجاه الفقيه Carre de malberg حيث قرر أن قيام ظروف تؤدي إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لا يعني المساس بمبدأ سمو الدستور،كما لا يعطي للسلطة التنفيذية الحق في تعديل أو وقف الدستور(11).
      ومع اضطراد أحكام مجلس الدولة الفرنسي على تطبيق نظرية الضرورة وأسباغه صفة المشروعية على الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الظروف الاستثنائية، فإن الفقه الحديث قد استقر على الاعتراف بهذه النظرية باعتبارها نظرية قانونية وليس مجرد نظرية واقعية، وباعتبارها جزءا من مبدأ المشروعية الذي يتسع في الظروف الاستثنائية ليشمل الاجراءات التي تتخذها الحكومة للمحافظة على سلامة الدولة(12).
      ويذهب بعض الفقه(13) إلى تأييد غالبية الفقه الفرنسي الذي يرى أن نظرية الضرورة هي نظرية قانونية. فنظرية الضرورة، كما يقول الدكتور محمود حافظ، ليست نظرية سياسية،وإنما هي نظرية قانونية،وبعبارة أخرى لا تخرج الضرورة الإدارة من نطاق تطبيق مبدأ الشرعية،وذلك المبدأ الذي يجب أن يطبق بصفة دائمة، سواء في الظروف العادية أو في الظروف الإستثنائية(14).
      كما يذهب أصحاب هذا الرأي إلى التأكيد على الدور الهام الذي يؤديه القضاء من خلال رقابته على قيام حالة الضرورة وتوافر شروطها، ففي غياب هذه الرقابة يصبح لجوء السلطة التنفيذية إلى هذه النظرية سلاحا خطيرا، قد يؤدي إلى الشطط والاستبداد بحقوق المواطنين وحرياتهم(15).
      وبعد هذا العرض لمفهوم حالة الضرورة،فإن النهج الذي التزمته الدساتير الأردنية جميعها هو تخويلها للسلطة التنفيذية الاختصاص، باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة أوضاع استثنائية، سواء بالنظر إلى طبيعتها أو مداها،وتلك هي حالة الضرورة التي عدَّ الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي،ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناء من أجل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي، إذا كان ذلك وكانت التدابير العاجلة التي تتخذها السلطة التنفيذية لمواجهة الضرورة تابعة من متطلباتها،فإن انفكاكها عنها يوقعها في حومة المخالفة الدستورية.
      وهكذا، فإن حالة الضرورة، وإن كانت تتيح صلاحيات تشريعية استثنائية للسلطة التنفيذية إلا أن ذلك لا يعني بأي حال إهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات، وإنما مجرد استثناء مقيد أساسه القانوني في نصوص الدستور،وأساسه الفعلي في تحقيق التوازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفهما في المجال المحدد أصلا،وضرورة المحافظة على كيان الدولة إزاء ما قد تتعرض له من مخاطر تفسر حتمية هذا الاستثناء.
      وعليه، فإن الباحث يرى أن اللجوء إلى القوانين المؤقتة والعمل بها يستدعي توافـر كافة الدواعي التي تم الإشارة إليها،وهي أن تكون هناك ضرورة قصوى تستدعي إصدار هذه القوانين.
المبحث الثالث
القيود الواردة على سلطة الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة
      تعدُّ المادة (94) من دستور 1952م امتداداً لخط المشرِّع الدستوري الأردني، منذ دستور 1928م بتمكين السلطة التنفيذية من إصدار ما يسمى بالقوانين المؤقتة وبقيود معينة، وبذلك يكون لهذه المادة ما يماثلها من نصوص وأحكام في ظل الدساتير السابقة عليها والتي عرضنا لها أنفاً. وفي ضوء نص المادة (94) من الدستور الأردني لسنة 1952 يمكن القول بأن سلطة الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة لها قوة القانون تتطلب توافر نوعين من القيود، تتعلق بالزمن الذي يمكن فيه إصدار هذه القوانين، وبظروف هذا الإصدار وهو شرط الضرورة. 
أولاً: القيـد الزمنـي: 
      هناك وقت تكون فيه السلطة التشريعية غير قادرة على القيام بوظيفتها التشريعية بسبب غيابها، وذلك إما لعدم انعقاد البرلمان أو بسبب حله، وهذا ما يدل عليه صراحة النص الدستوري الأردني، ويعني أننا أمام شرط زمني مقتضاه أن يكون مجلس الأمة في حالة حل أو عدم انعقاد، فإذا صدرت القوانين المؤقتة في غير هذه الأوقات فإننا نكون أمام خطأ جسيم، وهو الاعتداء على الاختصاص. 
      وفي الدستور الأردني الحالي أفصح المشرِّع الدستوري عن الغموض الذي كان يكتنف الأصول السابقة في دستور 1928م، ودستور 1946م حيث لم تكن تشمل نصوص هذين الدستورين حالة حل البرلمان، وإنما كانت مقتصره على حالة عدم الانعقاد، وقبل البحث في حالة عدم الانعقاد لا بد من التعرض إلى موضوع الفترات الطويلة التي يستمر فيها مجلس النواب بحالة حل حيث يقول الدكتور محمد غزوي إن نص المادة (94) لا يسعف إلا في حالتين، "حالة حل، مجلس الأمة غير منعقد، أو منحلاً "، أما غير منعقد فإن هذا ليس وارداً في ذهن السلطة التنفيذية، أما ما هو وارد فهو حالة الحل فقط، ويرى الباحث أن لا يجوز إطالة فترة حالة حل مجلس النواب إلا إذا وجدت ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخابات أمر متعذر، وفي فترات الحل الطويلة التي مرت بها المجالس النيابية، حيث يرى الباحث أنه ليس هناك ظروف قاهرة حالت دون إجراء انتخابات طيلة تلك الفترة، وبناءً عليه فإن تعطيل مجلس النواب من قبل السلطة التنفيذية، كان إجراء غير دستوري، وعليه فإن القوانين المؤقتة التي صدرت في حالة الحل غير دستورية؛ لأن فترة الحل الطويلة لم تكن دستوريه(16). 

      وأما عبارة عدم الانعقاد فتنصرف إلى الفترات التي تفصل بين أدوار الانعقاد العادية وغير العادية(17). والدورة العادية هي الفترة التي ينعقد خلالها مجلس الأمة في الوقت المحدد بالدستور، وهي دورة واحدة في السنة تبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول وتستمر لمدة أربعة أشهر، إلا إذا أمر الملك بحل مجلس النواب، حيث تتوقف جلسات مجلس الأمة، ويجوز للملك أن يمدد الفترة العادية مدة أخرى لا تزيد على ثلاثة أشهر(18). 

      أما المقصود بالدورة غير العادية بمجلس الأمة فهي تلك الدورة التي يعقدها المجلس خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ الحل، وتعدُّ هذه الدورة كالدورة العادية من حيث خضوعها للتمديد والتأجيل، واشترط الدستور أن لا تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال 30 أيلول، وذلك حتى يتمكن مجلس الأمة من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، أما إذا عقدت الدورة العادية غير العادية في شهر تشرين الأول وتشرين الثاني، فتعدُّ عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب(19). 

      أما بخصوص الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة فإنها تنعقد إما بناءً على طلب من الملك، وإما بطلب من الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، وذلك لضرورة ما ولمدة غير محددة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية السامية(20). ولقد أدى ما جاء في الدستور من حق الملك في الدعوة إلى دورات استثنائية لمدة غير محدودة إلى التخوف من جعل العطل البرلمانية دورات استثنائية(21). 

      ويذهب أستاذنا الدكتور نعمان الخطيب، ويؤيده الباحث في ذلك، إلى أنه في مثل هذه الأحوال لا داعي للقلق؛ لأن الأمور الذي ستبحث في الدورة الاستثنائية أمورٌ محددة على سبيل الحصر(22). ويرى الباحث أنه يحق للسلطة التنفيذية أن تصدر قوانين مؤقتة أثناء انعقاد الدورة الاستثنائية، وذلك لأن الدستور قيد السلطة التشريعية بما ورد في الإرادة الملكية من موضوعات. 
      أما عن مدى حق السلطة التنفيذية في إصدار قوانين مؤقتة في فترات الإرجاء والتأجيل، فقد اتفق أغلب الفقهاء على أن التأجيل لا يعدُّ فضاً لدورة الانعقاد، لا بل يظل البرلمان قائماً، وحين يعود للانعقاد لا يفتتح دورة جديدة، وإنما يكمل الدورة القديمة(23). وأيد ذلك الرأي أقلية في محكمة العدل العليا الأردنية، حيث ذهبوا إلى أن عدم انعقاد مجلس الأمة إنما يقصد به العطلة البرلمانية التي تفصل بين أدوار انعقاد المجلس فقط، وأن فترة التأجيل ليست بين أدوار الانعقاد؛ لأنها تقطع دور الانعقاد الواحد للبرلمان، وبالتالي لا تشمل عبارة (عدم الانعقاد) فترة التأجيل، حيث عبرت المحكمة عن ذلك بقولها " إن تفسير عبارة عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد الواردة في المادة (94) من الدستور، تعني، أيضاً، عندما يكون مجلس الأمة مؤجلاً هو توسع في التفسير وغير جائز، وهو استثناء لا يجوز التوسع فيه، وعليه، يكون القانون المؤقت الصادر أثناء انعقاد مجلس الأمة في دورته العادية، وخلال تأجيل جلسات المجلس، متعارضاً مع المادة (94) من الدستور وباطلاً"(24).

      وعليه فلا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار القوانين المؤقتة في فترات تأجيل جلسات مجلس الأمة. ورغم وجاهة هذا الرأي إلا أن رأي الأغلبية كان على خلاف ذلك، حيث شبه أصحاب هذا الرأي فترة التأجيل بفترة عدم الانعقاد، وجاء في حكم لمحكمة العدل العليا أنه" حيث إن المادة (94) من الدستور قد اشترطت لإصدار قوانين مؤقتة من قبل السلطة التنفيذية، أن يكون مجلس الأمة غير منعقد، وحيث إن مجلس الأمة لا يكون منعقداً في فترة التأجيل المنصوص عليها في المادة (81) من الدستور، فإن من حق مجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يضع قوانين مؤقتة خلال هذه الفترة"(25). 

      ويرى الباحث أن ما ذهب إليه رأي الأغلبية في محكمة العدل العليا، هو الرأي الصائب بعدم جواز إصدار القوانين المؤقتة في فترة التأجيل. 
      أما الإرجاء فيقصد به منح جهة معينة صلاحية إرجاء الاجتماع العادي للبرلمان إلى تاريخ معين، وقد منح الدستور الأردني هذه الصلاحية للملك، حيث نص على أنه : " للملك أن يرجئ، بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية، اجتماع مجلس الأمة لتاريخ معين في الإرادة الملكية على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين"(26). 

      وعليه، فإن ما ينطبق على التأجيل ينطبق على الإرجاء، وبناءً عليه لا يجوز للسلطة التنفيذية إصدار القوانين المؤقتة أثناء فترة إرجاء الاجتماع العادي لمجلس 
الأمة(27). ويرى البحث أن التوسع في الحالات التي يسمح فيها بالسلطة التنفيذية بإصدار قوانين مؤقتة، سيؤدي إلى تشجيع السلطة التنفيذية في استغلال تلك الحالات، وإصدار القوانين المؤقتة. 
      أما فيما يتعلق بحالة حلِّ المجلس النيابي فإنه يحق للسلطة التنفيذية إصدار قوانين مؤقتة في هذه الفترة. والحلُّ معناه إنهاء للفترة الدستورية المحددة لمجلس النواب لفصله التشريعي(28) بقصد الرجوع إلى رأي الأمة في انتخاب ممثلين جدد لعضويته. فالحل إذن هو قيام السلطة التنفيذية بإنهاء أعمال المجلس النيابي قبل النهاية الطبيعية للفصل التشريعي أي هو الإنهاء المبتسر أو المعجل للفصل التشريعي(29). ويستعمل حق الحل إما بسبب انعدام الثقة بين الحكومة ومجلس النواب وقيام خلاف بينهما، وإما بسبب رغبة الحكومة في الرجوع إلى الشعب من خلال ممثليه الجدد، لمعرفة الرأي في أمر معين ذات أهمية قصوى على الحياة السياسية للبلاد. ونخلص من ذلك إلى أن حل المجلس النيابي يترتب عليه حلول السلطة التنفيذية مكانه، وبالتالي تصبح هي السلطة الوحيدة في ممارسة سلطة التشريع طيلة فترة غياب المجلس النيابي. ويلاحظ إنه في حالة حل المجلس النيابـي لا يظهـر لدينا مبدأ سيادة القانون (العمل الصادر من ممثل السيادة الشعبية وهو البرلمان) بعد أن أصبحت السلطة التنفيذية هي ممثلة هذه السيادة في غياب صاحبها الأصلي، وهذا بحد ذاته لا يعد تعبيراً حقيقياً للإرادة العامة.
      وقد اعترف المشرِّع الأردني للحكومة بحق حل البرلمان لما له من ضرورة في إحداث التوازن بين السلطات، وحق الحكومة في حل البرلمان يعد من مظاهر النظام البرلماني الذي تبناه الدستور الأردني والذي بمقتضاه اعترف الدستور بحق حلِّ مجلس الأمة، وهذا الحق يمارس في حالة عدم إمكانية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب. وانطلاقاً من حق الحكومة في حل البرلمان فقد خوّل الدستور الأردني، الملك سلطة حل مجلس الأمة(30) على أنه لا يجوز حلّ مجلس النواب الجديد لذات الأسباب مرة 
أخرى(31). وفترة الحل هذه يفترض فيها أنها مؤقتة لمدة معينة يجب خلالها إجراء انتخابات عامة لمجلس نيابي جديد، بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحلّ بأربعة أشهر على الأكثر. فإذا لم يتم الانتخاب في المـدة المحددة بالدستور (أربعة أشهر) يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فـوراً كأن الحلّ لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد(32).

      وفي ضوء ما تقدّم، يتضح لنا من تفحص النصوص الدستورية المشار إليها أن المشرِّع الدستوري في الأردن قد وضع ضوابط أساسية تقيد سلطة الحكومة في استعمال حق الحلّ، وذلك من خلال حرص المشرِّع الدستوري على ضرورة المحافظة على الحياة النيابية بقدر المستطاع، وبالتالي لا يجوز أن تطول مدة غيبة مجلس الأمة لأكثر من أربعة أشهر، وضرورة إجراء انتخابات نيابية جديدة، محافظة منه على استمرار تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة الأمة. وحتى تتحقق الفاعلية لمبدأ سيادة الأمة، نصَّ الدستور في حالة عدم إجراء انتخابات جديدة، أن يستعيد المجلس المنحل كامل سلطاته الدستورية، وأن استعادة المجلس سلطاته الدستورية يشكل قيداً على حق الحكومة في حل المجلس، إضافة إلى اعتباره جزاء نتيجة تخلف الحكومة في الدعوة إلى إجراء انتخابات لمجلس جديد، خلال المدة المحددة دستورياً، بهدف المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة الأمة، والمحافظة على استمرار رقابة البرلمان على أعمال الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة لم تكن لها من الأساس. 
ثانياً: القيد المتعلق بالظرف: 

      وهذا القيد موضوعي، يجد أساسه ومبرره في ظرف الضرورة، وهي أمور تستوجب العلاج واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وهذه الأمور من المفروض أن تكون أموراً لا يمكن مواجهتها بإجراءات عادية، بل بإجراءات استثنائية. 
      وقد عبر عن هذا الأمر الدستور الأردني في المادة (94) منه الذي اشترط أن تكون هناك أمور تستدعي اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، وهذا يعني أن هناك ظروفاً غير عادية بحاجة إلى مواجهة عن طريق وضع تشريعات من قبل جهة أخرى غير البرلمان نظراً لغياب هذا البرلمان، وبناءً عليه أعطيت هذه الصلاحية للسلطة التنفيذية لمواجهة تلك الظروف الطارئة، عن طريق إصدار القوانين المؤقتة.  
      يتضح لنا من خلال نص هذه المادة أن الأساس العملي للقيد الموضوعي يمكن إرجاعه إلى الأهمية القصوى للمحافظة على المصالح العليا للدولة في ظل وجود تهديد حال وجسيم لهذه المصالح، ولا يحتمل التأخير أو الاعتماد على آليات وصلاحيات تقليدية لحمايتها، وعليه، فإنه لكي تضع السلطة التنفيذية قوانين مؤقتة في هذه الحالة، يجب أن تكون البلاد في ظل ظروف غير عادية تؤثر على النظام العام وسير المرافق العامة سواء كانت هذه الظروف الشاذة سياسية، أو اقتصادية، أو عسكرية، أو إجتماعية، ويشترط أن تكون تلك الظروف تستدعي اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، وبعبارة أخرى أن تتصف تلك الظروف بالجسامة والاستعجال، ويتعذر دفعها بالطرق القانونية العادية، بمعنى لا يمكن مواجهتها بالتشريعات القائمة.
      وبناءً عليه، يجب أن تقتصر سلطة إصدار القوانين المؤقتة على الطبيعة الاستثنائيـة للمـادة (94)، ولا تتعداه، ولا يجوز أن تمتد هذه السلطة لغير حالات الضرورة، فما يمكن معالجته بقانون عادي لا يصح معالجته بقانون مؤقت، كما يجب أن تتوافر حالة الضرورة والاستعجال الداعية لإصدار القوانين المؤقتة.
      ولكن، هل للسلطة التنفيذية مطلق الحرية في تقدير حالات الضرورة؟ أم أن هناك قيوداً عليها في ذلك؟ فالمشرِّع الدستوري لم يضع معياراً ثابتاً لحالات الضرورة، وعليه فأمر تقديرها متروك للسلطة التنفيذية وبحكم سلطتها، وتحت رقابة القضاء، إضافةً إلى أن المشرِّع الدستوري أوجب عرض هذه القوانين المؤقتة على البرلمان في أول اجتماع يعقده. 

      وقد كانت المادة (94) قبل تعديلها(33) كانت تنص على أنه عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد يحق لمجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الطوارئ الآتي ذكرها: الكوارث العامة، وحالة الحرب والطوارئ، والحاجة إلى مواجهة نفقات لا تحتمل التأخير.
      وفي ضوء النص المتقدم، أي قبل التعديل، يمكن القول بأن الدستور كان قد حصر حالات الضرورة التي يجوز فيها للسلطة التنفيذية إصدار قوانين مؤقتة، في الحالات الثلاث المذكورة، وعندما يكون المجلس غير منعقد وليس في قترة الحل، وبذلك كان الدستور قبل التعديل يفوت الفرصة على الحكومة في أن تصدر القوانين المؤقتة في الوقت الذي تشاء، وبدون ضوابط تحدد حالة الضرورة، كما حصل في فترة حل البرلمان التي امتدت من تاريخ 16/6/2001م ولغاية إجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 17/6/2003م حيث صدر خلال هذه الفترة 211 قانوناً مؤقتاً. 
      وإذا ما أريد تقييم ذلك، فإن الباحث يرى أن هذا الكم الهائل من القوانين المؤقتة يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لمناقشة هذه القوانين لاتخاذ الموقف الحاسم بشأنها ووضعها في مكانها المناسب عند عرضها على المجلس في أول اجتماع يعقده، إضافة إلى أن رد هذه القوانين من قبل البرلمان، إذا ما  أراد ذلك، سيؤدي إلى اضطراب النظام القانوني، والاجتماعي، مع بقاء الحقوق والعقود المكتسبة وفقاً لتلك القوانين، وبغياب وجود جهة رقابية مثل المحكمة الدستورية العليا تراقب حالات الانحراف التشريعي من قبل السلطة التنفيذية، وأمام موقف محكمة العدل العليا التي رفضت في موضوع الباعث على إصدار القوانين المؤقتة، إذْ قالت في أحد أحكامها : "إن مجرد إقدام السلطة التنفيذية على إصدار تشريع جديد يعفي مجلس الوزراء من بيان الأسباب التي تدعو إلى إلغاء تسجيل شركات الطيران، بعد أن كان التشريع السابق يوجب بيانها، لا يدل على أن هناك سوء قصد نحو الشركة المستدعية، ما دام أن تلك السلطة بما لها من صلاحية بمقتضى الدستور قد رأت أن المصلحة العامة تقتضي إدخال تعديل على قانون الطيران بالصورة الأنفة الذكر، ومادام أن تقدير ملائمة إصدار التشريع من عدمها أمر يعود للسلطة التشريعية، فلا رقابة عليه من القضاء"(34). 

      ويرى البعض أن ترك أمر تقدير حالة الضرورة للسلطـة التنفيذية وحدها يشكـل مخالفة للمبادئ العامة في القانون الإداري، حيث إنه من المتفق عليه في الفقه الإداري أنه إذا منح القانون للإدارة سلطة تقديرية، هذا لا يمنع القضاء من بسط الرقابة على كيفية ممارسة السلطة التنفيذية لسلطاتها التقديرية، وبالتالي فإن القضاء يملك أن يلغي قراراً إدارياً مبنياً على إساءة استعمال السلطة التقديرية، إضافةً إلى أن القضاء الإداري أجاز لنفسه أن يبسط الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في حالة الضرورة(35). 

      وذهب الفقه أبعد من ذلك عندما أوضح أن الرقابة القضائية يجب أن لا تكون مقتصرة على التحقق، من توافر الضرورة من عدمها، بل يجب أن تكون رقابة كاملة وشاملة، تمتد إلى تقدير درجة خطورة تلك الضرورة أو الظروف الاستثنائية(36). ولكن التطور التشريعي الحديث في قانون محكمة العدل العليا جاء حاسماً للخلاف القضائي والفقهي في تقرير مثل هذا المبدأ واستقراره، فقد ذهب، ولأول مرة في التاريخ التشريعي للأردن، إذْ نص قانون محكمة العدل العليا على : "أن تختص محكمة العدل العليا في النظر بالطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب إلغاء أي قرار، أو إجراء صادر بموجب أي قانون يخالف الدستور، أو أي نظام يخالف الدستور والقانون، وهذا يعني أن للقضاء الإداري الحق في الرقابة على مدى مشروعية استعمال السلطة التنفيذية لسلطتها التقديرية عند إصداره القوانين المؤقتة إذا ما قُدِّم لها طعن من أي متضرر طالباً إلغاء مثل هذه القوانين المؤقتة"(37). 

      وفي ختام هذا المبحث يمكن أن نقول: إن ممارسة الحكومة لسلطة التشريع المخولة لمجلس الأمة عن غير ضرورة، وفيه اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات وتجاوز الحكومة لحدودها الدستورية، واستغلال صارخ لظروف غيبة البرلمان. كما أن جعل تقدير قيام الضرورة خاضعاً لرقابة البرلمان وحده غير كافٍ، فإن تقدير حالة الضرورة يجب أن يخضع لرقابة القضاء إلى جانب الرقابة البرلمانية، لأنها تمثل ضمانة هامة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وتحقيق الصالح العام أمام احتمالات الانحراف التشريعي من جانب السلطة التنفيذية، وبخاصةً في ظل الصلاحيات التي منحها الدستور إياها استناداً إلى تحقق حالة الضرورة.
المبحث الرابع
الرقابة البرلمانية على مشروعية القوانين المؤقتة
      نصَّ الدستور الأردني على أن هذه القوانين لا تصدر إلا إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير، أي إذا توافرت الضرورة التي تبرر ممارسة هذه السلطة التشريعية عن طريق السلطة التنفيذية. ويجمع الفقه(38) على أن تقدير الضرورة متروك للسلطة التنفيذية تباشره تحت رقابة البرلمان، بحسب الظروف القائمة في كل حالة، ونشير في هذا المجال إلى عدم وجود مقاييس منضبطة للتحقق من قيام تلك الضرورة.
      ويلاحظ أن السلطة التنفيذية في الأردن لم تلتزم بشرط توافر حالة الضرورة –مما أدى إلى تحول فكرة الضرورة إلى فوضى دستورية تتمتع فيها السلطة التنفيذية بحرية تامة في التشريع، استنادا إلى نص المادة 94 في الدستور- وهو ما جرى عليه العمل في كثير من الأحوال(39).

      وقد أوجبت المادة (94) من الدستور عرض القوانين المؤقتة على المجلس في أول اجتماع يعقده، وذلك بهدف منع الحكومة من تأجيل العرض عن قصد أو إهمال، وحتى يمكن للمجلس أن ينظر في أمر هذه القوانين التي نظمت موضوعات هي أصلاً من اختصاصه، لولا الضرورة التي دعت إلى حلول السلطة التنفيذية محله في تنظيمها إزاء غيابه.
      وعليه، فإن هذا الوضع يدفعنا إلى بحث الرقابة على قيد احترام الدستور، كذلك مفهوم عرض القوانين المؤقتة وموعده والنتيجة التي يسفر عنها، على مجلس الأمة، وأثر موقفه منها.
أولاً: الرقابة على قيد احترام الدستور:
      يجب على السلطة التنفيذية، عند ممارستها لسلطة وضع القوانين المؤقتة، الالتزام بالحدود التي نصت عليها المادة (94/1) فلا تتخطاها، وإلا اتصفت تصرفاتها بعيب مخالفة الدستور والخروج على أحكامه. ومن أجل استمرار هذه القوانين وبقائها نافذة في البناء القانوني للدولة، فإنه يجب عرضها على البرلمان لفحصها وتقرير مدى توافر حالة الضرورة التي دعت السلطة التنفيذية لإصدارها.
      ونعتقد أن على البرلمان واجب البت في مدى عدم مخالفة هذه القوانين لأحكام الدستور إلى جانب مدى احترام الحقوق والحريات الفردية التي تشكل قيداً أساسياً على ممارسة سلطة التشريع. وهذا ما حرص الدستور الأردني على تأكيده عندما قرر عدم مخالفة نصوصه بشأن القوانين المؤقتة الصادرة في حالة الضرورة (م94)، وكان يقصد بذلك ألا تتخذ هذه القوانين أداة للمساس بالحريات العامة التي كفلها المشرِّع الدستوري.
      وتأسيساً عليه، فقد رفض مجلس الأمة الأردني القانون رقم 2 لسنة 1989 والمسمى بقانون الحمولات المحورية للمركبات لمخالفته أحكام الدستور(40). كما تم رفض القانون المؤقت رقم (33) لسنة 1963، قانون تشجيع الصناعة وتوجيهها. وذلك لمخالفته لمنطوق المادة (94) من الدستور(41). 

ثانياً: حالة عدم عرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة:
      يقصد بالعرض الذي لم تحدده المادة (94) هو استيفاء شرط العرض بمجرد إيداع القوانين المؤقتة الصادرة بالمجلس، وليس إيداع القوانين المؤقتة بالمجلس، ومناقشتها وإبداء الرأي فيها، لأن مرحلة المناقشة وإبداء الرأي، تقع على عاتق المجلس ولا دخل للحكومة بها. فإذا ما قام رئيس الوزراء بعرض قائمة بهذه القوانين وليس النصوص، فيعدُّ هذا العرض ناقصاً ومخالفاً للتقاليد الدستورية.

      ويتضح لنا من نص المادة (94/1) أن الدستور لم يبين الحكم القانوني الواجب الإتباع في حالة عدم العرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وفي هذا الخصوص يذهب جانب من الفقه(42) إلى القول بأن السلطة التنفيذية تكون قد أخلت بالتزاماتها الدستورية التي تُسأل عنها مسؤولية سياسية أمام البرلمان، ويملك البرلمان إجبار الحكومة على عرض القوانين المؤقتة عن طريق التهديد بتحريك المسؤولية الوزارية.
      ونحن نرى ضرورة عدّ القوانين المؤقتة في هذه الحالة مرفوضة ضمناً، إذا تجاوزت المدة المحددة دستورياً، بالرغم من عدم وجود أساس لهذا الرأي في الدستور، إلا أن هذا الرأي هو الراجح فقهاً وقضاء. ولا شك أن القوانين المؤقتة تمس الحريات العامة، ومن ثم فإن عدم عرضها على المجلس يجب أن يؤدي إلى بطلانها، لأن الأصل في التفسير الضيق للنصوص الدستورية يجب أن يكون لصالح الحريات العامة، وليس لصالح توسيع سلطات الإدارة.
      فضلاً عن ذلك لم يبين المشرِّع الدستوري الأردني، جزاء هذا الإخلال الدستوري وأثره على مفعول القوانين المؤقتة التي لم تعرضها الحكومة على مجلس الأمة. كما فعل المشرِّع المصري والكويتي عندما نظما كيفية ممارسة سلطة التشريع الحكومي في حالة الضرورة(43).

      فالظروف القاهرة في غيبة مجلس الأمة وراء ممارسة هذه السلطة التي هي ممارسة حقيقية للاختصاص التشريعي المحجوز للبرلمان، وبالتالي تمثل هذه السلطة في حقيقتها اعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة إذا لم تعرض على مجلس الأمة ليأخذ بشأنها القرار المناسب.
ثالثاً: نتيجة عرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة واثر موقفه منها:
      ينبغي عرض القوانين المؤقتة على المجلس في أول اجتماع له، وله أن يقرر واحداً من الأوضاع التي حددتها المادة (94)، حيث أعطى مجلس الأمة حق إقرار هذه القوانين، أو تعديلها، أو رفضها. 
1- إقرار المجلس للقوانين المؤقتة:
      بما أن الحكومة عرضت القوانين المؤقتة على مجلس الأمة، فإن هذا يعني انتهاء حالة الضرورة وعودة البرلمان للانعقاد، كما يعني أن المجلس يباشر تجاهها عملاً تشريعياً محضاً، وأن تعامل المجلس معها في هذه المرحلة، إنما هو تعامل تشريعي طالما أنه يدخل في اختصاصه التشريعي الموافقة عليها، وبالتالي غلق الباب أمام الحكومة بتعديل القوانين المؤقتة عن طريق إصدار قوانين مؤقتة لاحقة لها.
      وإذا وافق مجلس الأمة على القوانين المؤقتة تغيرت طبيعتها القانونية، وتحولت من قوانين مؤقتة إلى قوانين عادية دائمة تدخل في البناء القانوني للدولة، أي أنها تصبح قوانين شرعية، ويصبح ما بها من سلطة الإجبار نهائيا، مما يمتنع الطعن فيها بالإلغاء لعدم الشرعية(44)، وإنما يمكن الطعن فيها لعدم الدستورية.
      ولكي تكتمل أركان القانون المؤقت الموافق عليه، ويدخل في البناء في القانوني للدولة، لا بد من تصديق الملك عليه(45)، والتصديق حسب الرأي المستقر فقهاً عمل تشريعي(46) - ولا بد من الإشارة هنا – إلى أن المادة (94/1) من الدستور لم تشترط تصديق القانون المؤقت الموافق عليه، من الملك، ولا إعادة نشره في الجريدة الرسمية، غير  أن ذلك يتطلب بان يقوم رئيس الوزراء بإصدار إعلانٍ بموجب المادة (94) من الدستور، يُعلن فيه موافقة مجلس الأمة على القانون المؤقت، وينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية(47). وبهذا يختلف القانون المؤقت عن مشروع القانون الذي يجب أن تراعى بالنسبة للأخير أحكام المواد (91) و(93/1) من الدستور، من حيث وجوب التصديق عليه، وإصداره، وبدء سريانه.
2- حالة تعديل المجلس للقوانين المؤقتة:
      إن القوانين المؤقتة الصادرة خلال غيبة مجلس الأمة، قد يقرها هذا الأخير من حيث المبدأ، ولكن توجد لديه بعض الملاحظات حولها، غير أنه يقف عاجزاً أمام تحقيق ذلك، إذا علمنا أن الدستور يلزم مجلس الأمة، إما بالموافقة على القانون ككل، أو رفضه ككـل. وهنا قد يجد مجلس الأمـة نفسه مضطراً إلى رفضه بالكامل حتى لا يقر بعض
نصوصه التي يرى عدم دستوريتها، أو عدم ملاءمتها.
      غير أن المشرِّع الدستوري الأردني، تجنباً منه لهذه الإشكالات، اتجه إلى إعطاء مجلس الأمة سلطة تعديل القانون المؤقت كلياً أو جزئياً، وذلك عندما خوّلت المادة 
(94م1) من الدستور مجلس الأمة الحق في تعديل القانون المؤقت بقولها: "وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها". حيث تم إعطاء هذا الحق عندما عدلت المادة (94) من الدستور عام 1958، أي أن النص السابق لهذه المادة لم يكن يتضمن هذا الحق. ويتضح مما تقدّم بأن مجلس الأمة يستطيع تغيير بعض النصوص القانونية التي يعترض عليها، وبالتالي إقراره لبقية المواد دون حاجة منه، بعد ذلك إلى إتخاذ قرار برفض القانون المؤقت ككل. كما يحق لمجلس الأمة، تعديل القانون المؤقت خلال فترة العرض عليه، وقبل تصويته النهائي، بقبوله أو رفضه.
      وتأسيساً على ما تقدّم نرى أن مجلس الأمة يستطيع أن يعدّل القوانين المؤقتة، وذلك بحجة أن البرلمان هو عضو التشريع الأصيل، وبما أنه يملك أن يصدر أي تشريع ابتداء، وان يعدل أي تشريع نافذ، فمن باب أولى فهو يملك أن يعدل القوانين المؤقتة، لأن من يملك الأكثر يملك الأقل وفقاً للقاعدة الأصولية.
      فإذا نص المشرِّع الدستوري على هذا الحكم، كما فعل المشرِّع الدستوري الأردني في المادة (94/1)، فلا مناص من النزول على إرادته، بإعتبار أن السلطات الثلاث تمارس اختصاصها وفقاً لأحكامه، أما إذا خلا الدستور من هذا النص، فإن مجرد لائحة داخلية للمجلس، لا تستطيع أن تحرم المجلس حقاً دستورياً له، وأخص وظائف البرلمانات، هي الوظيفة التشريعية بمختلف صورها، أي إعداد تشريع جديد، أو إلغاء تشريع نافذ، أو تعديله(48).

3- حالة رفض المجلس القوانين المؤقتة:
      في حالة رفض مجلس الأمة لهذه القوانين المؤقتة وعدم موافقته عليها، فإنه يتوجب على مجلس الوزراء، بموافقة الملك، أن يعلن بطلانها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولـه على أن لا يؤثر ذلك في العقـود والحقوق المكتسبة، وعليـه ينصرف أثر
البطلان إلى المستقبل فقط، ويبدأ زوال هذا الأثر من تاريخ إعلان مجلس الوزراء(49).

      وقد أوجبت المادة (91) من الدستور على رئيس الوزراء أن يعرض مشروع كل قانون على مجلس النواب، الذي له حق قبول المشروع، أو تعديله، أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدّق عليه الملك. وواضح هنا أن القانون المؤقت يتشابه مع مشروع القانون العادي من حيث وجوب عرضه على مجلس الأمة لإقراره أو رفضه. وقد تطلبت المادة (89) من الدستور أغلبية أصوات الحاضريـن لكل مـن المجلسين لرفض القوانين.
      وقد تمسك البرلمان الأردني بحقه في كثير من المواقف التي تم فيها استصدار قوانين مؤقتة وجد أنها مخالفة للشروط الشكلية والموضوعية، وبالتالي مخالفة لأحكام الدستور. فعلى سبيل المثال، قرر مجلس النواب الرابع عشر في جلسته الثالثة من الدورة العادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 11/12/2005، رفض العديد من القوانين المؤقتة(50).

      بيد أن الدستور لم يبين الحكم في حالة رفض القوانين المؤقتة، إن لم يراعِ مجلس الوزراء القيد المتعلق بالإعلان عن بطلانها فوراً. ونحن نرى في هذه الحالة أن القوانين المرفوضة تعدُّ باطلة بنص الدستور، لأن السلطة التنفيذية تكون قد ارتكبت مخالفة دستورية لعدم قيامها بما أوجب عليها الدستور، كما يرى بعض الفقهاء أن مفعول القانون المؤقت، في هذه الحالة، يزول من تاريخ قرار مجلس الأمة برفضه(51). كذلك ذهب البعض الآخر إلى أن بطلان القانون المؤقت في هذه الحالة، يبدأ من تاريخ إعلان مجلس الوزراء وليس من تاريخ رفض مجلس الأمة(52). ورغم اتفاقنا مع هذا الرأي، فإنه لا يمكن الدفاع عنه بشكل قوي، لأنه لا أساس له من الدستور، فضلاً عن خطورته لعدم تحديد المدة المعقولة التي تعدُّ بعدها القوانين المؤقتة باطلة، ولذلك فنحن نناشد المشرِّع بتعديل هذه المادة.
4- حالة التزام المجلس الصمت:
      من ثغرات المادة (94) من الدستور إغفال حكم التزام المجلس الصمت تجاه القوانين المؤقتة المعروضة عليه.
      لقد ثار جدل فقهي حاد في هذه المسألة، حيث ترى غالبية الفقه(53) أن هذه القوانين تظل محتفظة بقوتها القانونية لما لها من قوة القانون حتى يبدي البرلمان رأيه فيها صراحةً مهما طالت مدة سكوته، طالما أن الدستور لم يحدد صراحةً حد أقصى للمدة التي يجب أن يبدي البرلمان رأيه خلالها. وفي رأينا، إنه ليس ثمة ما يمنع من تطبيق هذا الرأي على الوضع في الأردن، خاصة وأن المشرِّع الدستوري الأردني لم يحدد في المادة (94) منه، لمجلس الأمة أجلاً معيناً يتعين عليه خلاله إبداء رأيه في القوانين المؤقتة الصادرة من الحكومة، استناداً إلى حالة الضرورة. فله أن يقرر زوال هذه القوانين فقط في حالة عدم موافقة المجلس عليها. وجدير بالذكر، أن الواقع العملي في الأردن، عمل على بقاء القوانين المؤقتة محتفظة بطبيعتها وقيمتها القانونية حتى يبدي مجلس الأمة رأيه فيها صراحةً مهما طالت المدة. وعليه، فإن صمت مجلس الأمة عن إبداء رأيه تجاه القوانين المؤقتة المعروضة عليه يُعد بمنزلة قرار ضمني بالرفض. 
      يتضح لنا مما تقدّم، ومن خلال استعراضنا للرقابة البرلمانية على أعمال القوانين المؤقتة، أنها رقابة ضعيفة غير ذات فاعلية، لهذا فإننا نرى – أن جدية هذه الرقابة وقيمتها ترتكز في الأساس على نوعية وأعضاء البرلمان أنفسهم. وما إذا كانوا يملكون حق الشجاعة الكافية – في إبداء رأيهم. بكل صراحة وحرية، ومن ثم يقومون بعملهم الرقابي تبعاً لاقتناعهم الشخصي، وليس إلى رأي الحكومة وتبني سياستها. ويهمنا أخيراً إبراز حقيقة مؤادها أن الرقابة البرلمانية هي، كقاعدة عامة، رقابة سياسية ليس لها أي مدى عملي، وعليه، فإنه لا يمكن أن تترك الرقابة على القوانين المؤقتة "لضمير النواب" ولذلك أخضع المشرِّع القوانين المؤقتة لرقابة القضاء.
المبحث الخامس
الرقابة القضائية على مشروعية القوانين المؤقتة
      يذهب الفقه إلى أن جعل تقدير قيام حالة الضرورة خاضعاً لرقابة البرلمان وحده يجعل هذه الرقابة في أغلب الأحوال متسمة بطابع سياسي مما يفقد هذا الشرط الأساسي مدلوله الحقيقي، والحكمة الأساسية من تقريرها، هي تقييد الحكومة والحيلولة بينها وبين إساءة استعمال هذه السلطة الخطيرة. لذلك فإن تقدير الضرورة  يجب أن يخضع لرقابة القضاء إلى جانب الرقابة البرلمانية(54).

     وعلى ذلك، يمكن القول بأن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وتصرفاتها في حالات الضرورة تعد أهم وسائل الرقابة وأقواها على سلطات الإدارة، في ظل الظروف غير 
العادية، إن لم تكن أفضلها، لما لها من تأثير بالغ في ظل الدولة القانونية التي تخدم سيادة مبدأ المشروعية. 

      لقد أوضحنا أن الدستور منح السلطة التنفيذية سلطة إصدار قوانين مؤقتة، وذلك شريطة توافر ضوابط وقيود معينة من أهمها تحقق شرط الضرورة. ويتمثل وجه الخطورة في هذا المقام بصفة أساسية في إتاحة سلطة تقديرية للسلطة التنفيذية في شأن تحقق شرط الضرورة، وما يثيره ذلك من احتمالات المساس بمبدأ المشروعية، وإهدار الحقوق والحريات العامة. 
      وفي هذا السياق، تتجلى أهمية الوقوف على نطاق الرقابة القضائية وفاعليتها على مشروعية القوانين المؤقتة، وفقاً للتطور الذي مر به القضاء في الأردن، وطبقاً للدور الذي مارسته محكمة العدل العليا. 
      فقد مرت التجربة الأردنية في مجال الرقابة على دستورية القوانين على امتداد الفترة السابقة على صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992 – بمرحلة من الفراغ الدستوري والتشريعي، من حيث تقرير تلك الرقابة بالنص الصريح، ذلك أن كل من نصوص الدساتير الأردنية، ابتداءً بأول تلك الدساتير الصادر عام 1928م ومروراً بدستور1946م وانتهاءً بدستور 1952م، قد جاءت خالية من الإشارة إيجاباً أو سلباً من النص لرقابة دستورية القوانين. وإذا كان ذلك هو موقف المشرِّع الدستوري الأردني من الرقابة على دستورية القوانين، فما هو موقف القضاء الأردني ؟ هذا ما سنوضحه لموضوع رقابة دستورية القوانين المؤقتة قبل صدور قانون محكمة العدل العليا، وبعد صدوره. 
أولاً : رقابة دستورية القوانين المؤقتة قبل صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992م: 

      في ظل السلبية الدستورية والتشريعية أنكرت بعض المحاكم النظامية(55)، ومحكمة العدل العليا حقها في الرقابة على دستورية القوانين، وعدت تلك الرقابة خارج نطاق وظيفتها القضائية، فقد قضت محكمة العدل العليا "أن صلاحية هذه المحكمة بصفتها محكمة العدل العليا حددت في الفقرة (3) من المادة (10) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (71) لسنة 1951م، وهذه الفقرة لم تخول محكمة العدل العليا حق مناقشة دستورية القوانين، سواءً أكانت مؤقتة، أم غير مؤقتة"(56). 

      وبعد فترة من التردد بادر القضاء النظامي والإداري بمحاولات في مجال إقرار سلطتها الرقابية على دستورية القوانين، رغم غياب النص التشريعي الصريح. وقد تعرض القضاء في محاولاته الأولى لمسألة الرقابة على دستورية القوانين، دون أن يقطع باختصاصه الأصيل بهذا الأمر. 
      ويعد حكم محكمة التمييز الصادر في 6/11/1958م حكم المبدأ في إقرار أحقية هذه المحكمة في مراقبة دستورية القوانين بالامتناع عن تطبيق الأحكام غير الدستورية فقط(57). 

      وفي القضية رقم 44/67 عرضت مشكلة رقابة دستورية القوانين على محكمة العدل العليا، فقررت أنها تختص بالنظر في دستورية القوانين، فقد قضت المحكمة: "من المبادئ المسلمة أن الدستور هو مصدر السلطات جميعاً، فهو الذي ينظم السلطات الأساسية للدولة، ويبين العلاقة بينها، ويعين حقوق الأفراد وحرياتهم، ومن الأصول المتفق عليها في هذا المجال، هو الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، كما هو مستفاد من المواد (24-27) من الدستور، ويفهم من هذه النصوص أن الدستور وزع السلطات الثلاث: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية على هيئات ثلاث، فصل فيما بينها، بصورة جعل استعمال السلطات لوظائفها بصورة منتظمة دائماً تعاون متبادل بينها على اساس احترام كل منها للمبادئ التي قررها الدستور، فإذا وضعت السلطة التشريعية تشريعاً غير دستوري، لم تستطع أن تجبر السلطة القضائية على تطبيقه دون الدستور، وإلا كان في هذا المجال اعتداءً من السلطة التشريعية على السلطة القضائية، وكلتاهما مستقلة عن الأخرى، وخاضعة للدستور، ومن الواضح أن تشريعاً يصدر من جهة غير مختصة أو دون مراعاة لنص الدستور أو روحه، فإن على المحكمة أن لا تطبق فيما يعرض عليها من القضايا، على اعتبار أن المحكمة تلتزم في تطبيقها للتشريعات المتفاوتة في القوة، تطبيق التشريع الأعلى عند تعارضه مع تشريع أدنى منه، وهي في ذلك لا تتعدى على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانوناً، ولا تأمر بوقف تنفيذه، وغاية الأمر أنها تفاضل بين قانونيين قد تعارضا، فتفصل هذه الصعوبة وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق، وإذا كان القانون العادي قد استبعد تطبيقه، فمرد ذلك في الحقيقة والواقع، إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزم بها كل من القاضي والمشرِّع على حد سواء"(58).

      ورغم هذا الاجتهاد القضائي الجديد الذي يضمن احترام المشروعية، إذ يسمح للقضاء برقابة مشروعية القوانين للتحقق من مدى احترامها للقواعد الدستورية، إلا أنه يؤخذ على المحكمة أنها تأخرت كثيراً حتى اقتنعت ببسط رقابتها على القوانين، من حيث دستوريتها. 

      واستندت محكمة العدل العليا إلى الحجج القانونية الآتية لتقرير حقها في رقابة دستورية القوانين.
الحجة الأولى: سمو القواعد الدستورية:
      مما لا شك فيه أن القواعد الدستورية تحتل قمة تدرج القواعد القانونية في الدولة، بحيث يتعين على جميع القواعد القانونية الأدنى منها احترام مضمونها، وعدم مخالفة أحكامها، وإلا كانت غير مشروعة.
الحجة الثانية: استقلال السلطة القضائية:
      تعدُّ السلطة القضائية موازية للسلطة التشريعية، وليست تابعة لها، فكلتاهما سلطة مستقلة عن الأخرى، وكلتاهما خاضعة لأحكام الدستور وملزمة باحترامه.
الحجة الثالثة: استقلالية القضاء في أداء مهماته:

      لا تملك السلطة التشريعية دستورياً إجبار السلطة القضائية على اتباعها ومجاراتها، إذ وضعت قانوناً غير دستوري، إذ تبقى السلطة القضائية محتفظة باستقلالها وسلطتها الكاملة إزاء القانون المؤقت.
الحجة الرابعة: طبيعة عمل القضاء:
      تتمثل مهمات القضاء الأساسية والأولية في تطبيق النص القانوني الأعلى في قيمة قانونية حين تعارضه مع تشريع أدنى منه، فيتعين على القضاء حين تطبيقه للتشريعات المتفاوتة القيمة القانونية، تطبيق التشريع الأعلى عند تعارضه مع تشريع أدنى منه.
      وانتهت محكمة العدل العليا، استناداً للحجج الأربعة، إلى الإقرار بحقها برقابة دستورية القوانين عن طريق الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري (الرقابة عن طريق الامتناع) دون الإلغاء، وبذا تقتصر ولاية محكمة العدل العليا وسلطتها على المفاضلة بين قاعدتين متعارضتين ومتفاوتتين في قيمتها القانونية، فتحدد القاعدة القانونية الأولى بالإتباع والتطبيق.
      وتستبعد تطبيق القاعدة الأدنى، رغم بقائها قائمة وسارية المفعول، ويمكن تطبيقها في حالات أخرى(59). كما لا يملك الأفراد الطعن بعدم دستورية القانون المؤقت عن طريق الدعوى الأصلية، وإنما عن طريق الدفع الفرعي.
      وبناءً عليه، تولت محكمة العدل العليا رقابة دستورية القوانين عن طريق الامتناع، لكنها قصرت رقابتها على الشرط الزمني فقط، ورفضت رقابة القيد الموضوعي، فقد قضت أن اجتهاد محكمة العدل العليا(60)، ومحكمة التمييز(61)، قد استقرا على أن تقدير حالة الضرورة متروك للسلطة التنفيذية ذاتها، فلها أن تترخص في تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة إصدار القانون المؤقت، تحت رقابة السلطة التشريعية لا السلطة القضائية.
      ويرى الأستاذ الدكتور علي خطار(62)، أن هذا الاجتهاد القضائي برفض رقابة القيد الموضوعي محل نظر ومعيب ومنتقد، وذلك لأن نظرية الضرورة، كما يقول الدكتور محمود حافظ، ليست نظرية سياسية، وإنما هي نظرية قانونية، وبعبارة أخرى، لا تخرج الضرورة الإدارة من نطاق تطبيق مبدأ الشرعية، ذلك المبدأ الذي يجب أن يطبق بصفة دائمة، سواء في الظروف العادية، أو في الظروف الاستثنائية(63).

      ويضيف الدكتور علي خطار أنه لا يجوز الخلط بين السلطة المطلقة والسلطة التقديرية، فإذا كانت السلطة المطلقة لا تخضع للرقابة القضائية، وتفلت من الخضوع لأي نوع من أنواع الرقابة، فإن السلطة التقديرية تعني منح السلطة التنفيذية هامشاً من حرية التصرف، مع خضوعها للرقابة القضائية.
      وممـا لا شك فيه أن اجتهاد محكمة العدل العليا غير منطقي، وغير مقبـول أن تمارس محكمة العدل العليا رقابتها القضائية على القيد الزمني، والامتناع عن ممارسة هذه الرقابة على القيد الموضوعي، وهو المجال المهم والأساسي في هذا الشأن.
      ومن المعلوم أن ممارسة البرلمان لرقابته على القوانين المؤقتة لا تستبعد الرقابة القضائية، وذلك لأنهما صورتان من صور الرقابة لا غنى عنهما(64). لذا قيل، وبحق، إن الرقابة القضائية ضرورية بالنسبة لشرط الضرورة، كما هي بالنسبة لسائر الشروط ومكملة لرقابة البرلمان، ولا تتعارض معها، بل إنها تعدُّ ضماناً أقوى لأعمال مبدأ الشرعية، لأنها تمارس من جانب جهة محايدة مستقلة بعيدة عن التأثر بالاعتبارات السياسية، وهي رقابة قانونية؛ لأنها تمارس بواسطة هيئة قانونية متخصصة(65).

      وينطوي الاجتهاد القضائي السابق على خطورة كبيرة تقع على حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك لأن الاكتفاء بالرقابة البرلمانية يؤدي إلى تطبيق القانون المؤقت مدة طويلة حتى ينعقد البرلمان لإبداء الرأي حول مشروعيته، بينما يمكن ممارسة الرقابة القضائية، منذ إصدار القانون المؤقت، وهي رقابة تتولاها جهة قضائية متخصصة ومستقلة، تنطلق من اعتبارات قانونية بحتة.
      وقد حكمت المحكمة في أحد أحكامها(66) عدم العمل بالنص الوارد في قانون مؤقت إذا كان مخالفاً لأحكام الدستور، ففي القضية رقم 35/67 حدث أن ترشح أحد الأشخاص لعضوية مجلس النواب، وكان قد أتم الثلاثين سنة شمسية من عمره وقت الترشيح، وقد اعترض على هذا الترشيح شخص آخر، واستند في طعنه إلى سبب واحد هو أن المعترض عليه المذكور لم يتم الثلاثين من عمره في أول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب، وأن ترشيحه للنيابة بالنسبة لذلك غير مقبول عملاً بالمادة 17 (جـ) من نفس القانون، وبعد الاستماع لمرافعة الفريقين في جلسة علنية، وتدقيق النصوص القانونية تبين ان المادة 70 من الدستور تنص على أنه يشترط في عضو مجلس النواب أن يكون قد أتم ثلاثين سنة من عمره، دون أن يكون ذلك في أول كانون الثاني، ولهذا قررت المحكمة أن الترشيح قانوني؛ لأنه يتفق وأحكام الدستور، كما قررت عدم العمل بالفقرة (جـ) من المادة 17 من القانون المؤقت التي اشترطت بلوغ المرشح الثلاثين من عمره في أول كانون الثاني من تلك السنة؛ لأنها تتعارض مع أحكام الدستور.
      وقد جاء في حكم المحكمة " أما ما ورد في الفقرة (جـ) من المادة 17 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 من أنه يشترط في المشرح أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره في أول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب فهو مخالف للدستور، إذ إن المادة  70 و70 من الدستور لم تشترط أن يكون المرشح قد أتم الثلاثين من عمره في أول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخابات، وإنما جاء النص مطلقاً وهو يجري على إطلاقه بحيث يقبل الترشيح للنيابة إذا كان المرشح قد أتم الثلاثين من عمره وقت الترشيح.
      وحيث إن قانون الانتخابات المشار إليه هو قانون مؤقت، وقد نصت المادة 94 من الدستور على أنه يجب أن لا تخالف القوانين المؤقتة أحكام الدستور، فإن الاشتراط الوارد في الفقرة (جـ) سالفة الذكر لا يعمل به".

      ومما لا شك فيه أن رقابة محكمة العدل العليا لدستورية القوانين المؤقتة يضمن احترام القواعد الدستورية، باعتبارها قواعد تحتل قمة هرم القواعد القانونية في الدولة، كما تضمنت تلك الرقابة احترام حقوق الأفراد وحرياتهم طالما أنه بإمكان السلطة التنفيذية بمقتضى أي قانون مؤقت، تنظيم أي موضوع أوجب الدستور تنظيمه بقانون برلماني.
      ويرى الدكتور علي خطار(67) أنه مهما قيل عن مزايا محكمة العدل العليا لدستورية القوانين المؤقتة فهي رقابة قاصرة وغير كافية للأسباب الآتية:
أولاً: لا تمارس محكمة العدل العليا رقابتها، كما رأينا سابقاً، على القيد الموضوعي، بل تركت تقديره للسلطة التنفيذية بلا معقب قضائي عليها، واكتفت بالرقابة البرلمانية ذات الطابع والطبيعة السياسية.
ثانياً: لا يملك الأفراد الطعن بعدم دستورية القانون المؤقت مباشرة عن طريق الدعوى الأصلية، بل يتعين عليهم الانتظار لحين تطبيق القانون المؤقت بإجراءات فردية ويطعنون بعدم مشروعية القرارات الفردية، استناداً لصدورها لقانون مؤقت غير دستوري، وهو ما يطلق عليه الدفع الفرعي.
ثالثاً: لا تملك محكمة العدل العليا إلغاء القانون المؤقت إذا انتهت من بحث الدفع الفرعي إلى عدم دستوريته، وكل ما تملكه هو الامتناع عن تطبيق القانون المؤقت غير الدستوري في القضية التي تدفع فيها بعدم دستوريته فقط، وبذا يمكن تطبيق قانون مؤقت حكم القضاء بعدم دستوريته في قضية أخرى لم تثر فيها عدم الدستورية.
ثانياً: بعد صدور قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992: 

      استدرك المشرِّع الأردني في قانون محكمة العدل العليا رقم (12) لسنة 1992، فأوجد تغييراً نوعياً فيما يتعلق باختصاص محكمة العدل حول النظر في مشروعية الأنظمة، فقد نص البند 6 من الفقرة (أ) من المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه على اختصاص محكمة العدل العليا بنظر (الطعون التي يقدمها، أو أي نظام يخالف الدستور أو القانون) وينص البند 7 من الفقرة نفسها (الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور، أو نظام مخالف للقانون أو الدستور).
      ونلاحظ أن القانون الجديد أوجب على الطاعن أن يستند في دعواه المقدمة لمخاصمة مشروعية القرارات الفردية إلى عدم مشروعية السند القانون الذي بني عليه القرار، وهذا ما يندرج ضمن رقابة القضاء على الأسباب القانونية للقرار، إضافة إلى أن مبدأ المشروعية يقتضي أن تحترم القاعدة القانونية الأدنى القواعد القانونية الأعلى منها درجة في هرم تدرج القواعد القانونية في الدولة.
      ووفقاً لما سبق، نجد أن التجديد الذي أحدثه قانون العدل العليا الأخير يقتصر على ما تضمنه البند السابع فقط، الذي أجاز للأفراد، ولأول مرة، مخاصمة مشروعية القوانين المؤقتة بدعوى مباشرة دون حاجة للانتظار لحين تطبيقها تطبيقاً فردياً، كما كان الوضع سابقاً، لذلك فإنه يمكن لكل شخص صاحب مصلحة أن يخاصم مشروعية النظام بدعوى تجاوز حدود السلطة مباشرة.
      ولم يحدد المشرِّع الأردني أحكاماً خاصة بالدعوى لمخاصمة مشروعية القوانين المؤقتة، لهذا تخضع هذه الدعوى للشروط الشكلية نفسها اللازمة لقبول الدعوى شكلاً.
      إن تكييف محكمة العدل العليا القوانين المؤقتة بأنها أعمال تشريعية يستوجب أن تحترم الهيئة التنفيذية عند إصدارها هذه القوانين أحكام الدستور، وذلك استناداً إلى المادة (94) من الدستور، بحيث يتعين عليها مخالفة هذه الأحكام(68)، وهذا هو متفق، كذلك، مع القوانين العادية علماً أن دساتير الأردن الثلاثة الصادرة في الأعوام 1982م، و1946م، و1952 لم تحدد نصوصاً تتعلق بحق القضاء في الرقابة على التشريعات التي تصدرها الهيئة التنفيذية في غيبة البرلمان، فقد ترك الأمر لتقدير القضاء، علماً أن الفقه طالب القضاء، وباستمرار، أن يبسط ويقرر رقابته، إلا إن الاستجابة القضائية لم تكن بالمستوى المطلوب إلى أن حسم الأمر في قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992م، حيث جاء هذا القانون بنص خاص سمح فيه للقضاء بالرقابة على دستورية القوانين المؤقتة، وتنص المادة (9/أ/7) من القانون المشار إليه: (تختص المحكمة، دون غيرها، بالنظر في الطعون التي يقدمها أي متضرر بطلب وقف العمل بأحكام أي قانون مؤقت مخالف للدستور أو نظام مخالف للقانون، أو الدستور، وبناءً عليه يملك الأفراد الطعن بعدم مشروعية القوانين المؤقتة مباشرة وبدعوى أصلية، دون حاجة للانتظار لحين تطبيقها فردياً، والطعن بعدم مشروعية القرارات الفردية استناداً لعدم دستورية القانون المؤقـت الذي يشكل الأساس القانوني لها، أو الدفع بعدم دستورية القانون المؤقت
المراد تطبيقه على المنازعات القضائية في أثناء نظرها).
      وعليه تقتصر صلاحية محكمة العدل  العليا على وقف العمل بالقانون المؤقت أو النظام المخالف للدستور، سواء أكان وقف العمل بالنص القانوني كلياً، أم جزئياً، فليس للحكم الصادر بعدم الدستورية أي أثر رجعي بقطع النظر عن طبيعة الأحكام التشريعية. فيستوي أن تكون غير دستورية جزائية، أو مدنية، أو تجارية، أو إدارية، كما يستوي أن تكون واردة في قانون مؤقت، أو نظام إداري (نظام تنفيذي أو نظام مستقل أو نظام ضبطي، أو تنظيمي) فلم يميز المشرِّع الأردني، كما فعل المشرِّع المصري، بين النصوص الجزائية وغير الجزائية، فلقد رتب على الأحكام الصادرة بعدم دستورية الأثر القانوني نفسه وهو وقف العمل.
      وبناءً عليه، يتوجب على السلطة التنفيذية الامتناع عن تنفيذ القانون المؤقت كلياً إذا قررت محكمة العدل العليا وقف العمل به كلياً في أي حالة من الحالتين السابقتين، أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام المخالفة للدستور إذا قررت المحكمة وقف العمل بالقانون المؤقت جزئياً.
      كما تلزم جميع المحاكم القضائية في المملكة باحترام الحكم القضائي الصادر عن محكمة العدل العليا بعدم دستورية القانون المؤقت، ولكن وقف العمل بالقانون المؤقت المخالف للدستور لا يعني زواله من النظام القانون، بل يبقى هذا القانون قائماً من الناحية القانونية البحتة، حتى وإن كان مشلولاً من الناحية العملية، فيشل تنفيذه في جميع الحالات وبمواجهة الأفراد كافة، وإزاء جميع السلطات في الدولة.
      ويتضح لنا مما سبق أن صلاحية وقف العمل بالقانون المؤقت هي صلاحية وسطى، تقع بين مرحلة وسط بين صلاحية الإلغاء بأثر رجعي، أو الإبطال بأثر مستقبلي وصلاحية الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري (الرقابة عن طريق الامتناع)، فهي أعلى من صلاحية الامتناع عن تطبيق النص، وأدنى من صلاحيتي: الإلغاء، والإبطال التي ذكرنها سابقاً.
      وإذا أصبح بإمكان الأفراد حالياً الطعن بعدم دستورية القوانين المؤقتة بدعوى أصلية، فهناك العديد من التساؤلات المهمة التي تبرز في هذا المجال عن ماهية الدعوى القضائية والإجراءات التي يتعين على الطاعن اتباعها، لكن المشرِّع الأردني لم يقدم وللأسف الشديد إجابات تشريعية على تلك الأسئلة، رغم أهميتها، لذا يتبادر للذهن العديد من الإجابات التي يتعين مناقشتها، وإبداء الرأي فيها(69).

      وقد يقال إن الدعوى القضائية التي يلجأ إليها الأفراد بعدم مشروعية القوانين المؤقتة هي دعوى تجاوز حدود السلطة، أي ذات الدعوى التي يلجأ إليها الأفراد لمخاصمة مشروعية القرارات الإدارية، ولا يمكن لنا قبول مثل هذه الإجابة الافتراضية للسببين التاليين:
أولهما: أنها تتناقض مع اجتهاد محكمة العدل العليا المستقر على تكييف القوانين المؤقتة على أنها أعمال تشريعية لا يجوز الطعن فيها بدعوى تجاوز حدود السلطة.
ثانيهما: أنها تتعارض مع نص المادة (94) من الدستور التي تعدُّ التشريعات التي  
 تصدرها الحكومة في غيبة البرلمان قوانين مؤقتة يسري مفعولها بالصورة 
 التي يسري فيها مفعول القوانين العادية. 
      وقد يعترض البعض ويقول قائل إن من الجائز الطعن بعدم مشروعية الأنظمة الإدارية بدعوى تجاوز حدود السلطة، وإن المشرِّع العادي بقانون محكمة العدل العليا قد عدَّ القوانين المؤقتة أنظمة كما هو الحال عليه في فرنسا ومصر، ويتفق في ذلك مع المعيار الشكلي السائد للتمييز بين القرارات الإدارية والقوانين، ولا يتفق الأستاذ الدكتور علي خطار مع هذا الاعتراض(70)، لأن المشرِّع الدستوري الأردني أورد أحكاما صريحة، وعبر عن إرادته صراحة باعتبار هذه التشريعات قوانين مؤقتة تخضع للنظام القانوني للقوانين، وهو ما يتفق مع معيار النظام القانوني للتمييز بين القرارات والقوانين، وبذا يكون النص الوارد في قانون محكمة العدل العليا الأخير نصا غير دستوري.
      ونرى أن محكمة العدل العليا أصبحت الجهة القضائية الوحيدة المختصة بتقدير مشروعية القوانين المؤقتة، وبذا يتعين على المحاكم النظامية الأخرى التي يدفع بعدم دستورية القوانين المؤقتة أمامها، أن توقف الفصل في الدعوى، وتحدد موعدا لرفع دعوى عدم دستورية القانون المؤقت أمام محكمة العدل العليا(71).

      ونرى أن التجديد الذي جاء به قانون محكمة العدل العليا يقتضي منا إبداء ملحوظتين مهمتين بغية توضيح وضع الرقابة على دستورية القوانين في الأردن:

الملحوظة الأولى: إن اختصاص محكمة العدل العليا برقابة دستورية القوانين        يقتصر على القوانين المؤقتة فقط، فلا تشمل القوانين الصادرة عن البرلمان، وهي الغالبية العظمى. وبذا تفلت هذه الطائفة من القوانين من رقابة محكمة العدل العليا، عن طريق الدعوى الأصلية، وعليه، تملك المحاكم النظامية كافة بما فيها محكمة العدل العليا رقابة دستوريتها عن طريق الدفع الفرعي، كما كان الوضع سابقا، وتمتنع عن تطبيقها إذا تبين لها أنها غير دستورية، وعليه، يكون التجديد السابق تجديدا ناقصا وقاصرا إلى حد كبير، فقد بقيت غالبية القوانين خارج نطاق رقابة الدستورية، عن طريق الدعوى الأصلية، وهو أمر يستلزم تدخلا تشريعيا جديدا لعلاج هذا الوضع غير المقبول بغية تحقيق حماية فعالة وكاملة لمبدأ سمو القواعد الدستورية.
الملحوظة الثانية: يملك الأفراد الطعن بعدم دستورية القوانين المؤقتة في غضون ستين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وإلا تحصنت لفوات الميعاد القانوني، وآية ذلك أن المشرِّع في قانون محكمة العدل العليا لم يحدد ميعاداً وإجراءات خاصة لهذه الدعوى، وبذا نرى أنها تخضع للإجراءات القضائية ذاتها، أي في الميعاد نفسه (في مدة ستين يوما من تاريخ نشر القانون المؤقت في الجريدة الرسمية) وبالإجراءات الأخرى نفسها المتعلقة بلائحة الدعوى، وقضت محكمة العدل العليا في أحد أحكامها(72)، وحيث إن القانونين نشرا في الجريدة الرسمية بتاريخ 28/8/2001م، وهذه الدعوى اقيمت بتاريخ 9/7/2002 فتكون قد أقيمت بعد انقضاء المدة القانونية، ويتعين ردها شكلا من ناحية الطلب بوقف العمل بهذين القانونين، ولكن يبدو أن محكمة العدل العليا تتبنى موقفا مغايرا، ففي أول طعن بعدم دستورية قانون مؤقت قدم إليها، قضت وبدءا بالدفع الأول المثار من رئيس النيابة العامة الإدارية بلائحته الجوابية بعدم اختصاص محكمة العدل العليا؛ لأن اختصاصها بالفقرة (9/أ/7) بقانونها رقم 12 لسنة 1992 اختصاص بمجلس النواب السابق، في ظل الديمقراطية التي سادت وتسود المملكة، والتزاما بالدستور، ولما لم يسعفهم النص الدستوري على اقتراح تخويل محكمة العدل العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين بدعاوى أصلية فقد تم الاكتفاء بنوع من الرقابة القضائية على دستورية القوانين يحد من صلاحية محكمة العدل العليا لتقتصر على النظر بالطعون التي تقدم إليها من المتضررين بطلب وقف العمل بالقانون المؤقت، أو بالنص المخالف للدستور مستهدفين صون الدستور الذي يمثل القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم بالدولة، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي مراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات، ونحن، بناء عليه وعلى ما دار حول هذا الموضوع من مناقشات، نجد أن المشرِّع بإناطته بمحكمة العدل العليا بالفقرة المذكورة الرقابة القضائية على دستورية القوانين المؤقتة لم يكن قاصدا أن يشمل هذا الاختصاص التشريعي اللاحقة لصدوره فقط، وإنما أراد أن تنسحب هذه الرقابة على القوانين المؤقتة السابق صدورها لصدور القانون رقم 12 لسنة 1992 أيضا، ومن جهة أخرى فإن النص على اختصاص محكمة العدل العليا المستحدث بالفقرة (9/أ/7) قد ورد مطلقا، أي يشمل القوانين المؤقتة السابقة واللاحقة أعمالا لقاعدة المطلق يجري على إطلاقه، وعليه يكون الدفع غير قائم على أساس يتعين رده"(73).

      ولا يتفق الأستاذ الدكتور علي خطار مع اجتهاد محكمة العدل العليا الذي قررت فيه رقابتها على دستورية القوانين المؤقتة، سواء كانت سابقة على صدور قانونها الأخير رقم 12 لسنة 1992 أم تالية له للأسباب الآتية(74):

الأول:  لم يحدد المشرِّع الأردني في قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 أو في غيره أي ميعاد خاص لتقديم دعوى عدم دستورية القوانين المؤقتة، وبذا يطبق الميعاد العام، وهو ستون يوما من تاريخ النشر في الجريد الرسمية.
الثاني: إن قواعد تطبيق القانون زمانيا تحول دون سريان القانون على الماضي ما لم يوجد نص صريح يقضي بغير ذلك، فعدم رجعية القوانين هي القاعدة العامة، وعليه، لا يجوز تطبيق قانون محكمة العدل العليا على القوانين السابقة على صدوره، طالما أنه خلا من أي نص صريح على الرجعية.
الثالث: لا مجال لإعمال قاعدة المطلق يجري على إطلاقه لتبرير سريان قانون محكمة العدل العليا على القوانين المؤقتة السابقة لصدوره والتالية له، وعلة ذلك أن تلك القاعدة تطبق لو جاء النص على اختصاص محكمة العدل العليا بنظر دستورية القوانين دون تحديد ما بين مؤقت ودائم، فيمكن الاستناد إليه للقول باختصاص المحكمة بنظر دستورية القوانين، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، أعمالا لقاعدة المطلق يجري على إطلاقه.
      وتقريعا عما سبق يمكن الطعن بعدم مشروعية القانون المؤقت حتى بعد عرضه على مجلس النواب في أول اجتماع يعقده، وعلة ذلك أن صفة مؤقت تبقى لصيقة بالقانون الصادر استنادا لأحكام المادة (94) من الدستور حتى يقبله أو يعدله مجلس النواب، أو يصدر مجلس الوزراء إعلانا ببطلان القانون الذي رفضه مجلس النواب" تبقى لقانون المالكين والمستأجرين المؤقت رقم 29 لسنة 1982م قوة القانون إلى أن يصدر مجلس الوزراء اعلانا ببطلانه أو بقبول مجلس الأمة به، كما هو معدل باعتباره قانونا دائما، عملا بأحكام المادة (94/1) من الدستور، وعليه فإن عرض القانون المذكور على مجلس الأمة، وإقراره من مجلسي النواب والأعيان لا يوقف اختصاص محكمة العدل العليا بالنظر في الطعون التي تقدم إليها من المتضرر الذي يطبق عليه هذا القانون"(75).
الخاتمـة:
      لقد تناولت هذه الدراسة التشريعات الصادرة في غيبة البرلمان، واتضح لنا منها أنه لكي تقوم السلطة التنفيذية بإصدار قوانين مؤقتة يجب أن يكون البرلمان في حالة عدم انعقاد، سواء لأنه في إجازة برلمانية، أو لأنه قد تم حله حسب أحكام الدستور.
      وقد حللنا غيبة البرلمان، سواء لعطله، أو لحل الدساتير الأردنية المتعاقبة، ثم عرضنا للقوانين المؤقتة التي تصدر في غيبة البرلمان، ومظاهر إسراف السلطة التنفيذية 
في إصدارها.
      فقد حظيت القوانين المؤقتة باهتمام كبير من جانب التشريع، والقضاء، والفقه في النظام الدستوري الأردني، حيث أفصحت الدساتير الأردنية المتعاقبة، بدءاً من دستور سنة 1928 وانتهاءً بالدستور القائم، عن اعتناقها للقوانين المؤقتة وتضمينها لأحكامها 
في صلبها.
      وقد تباينت اتجاهات الفقه والقضاء في الأردن بصدد الطبيعة القانونية للقوانين المؤقتة التي أصدرتها السلطة التنفيذية إبان فترة غياب البرلمان. ويميل المشرِّع الدستوري – للأسف – إلى منح السلطة التنفيذية سلطة تقديرية في تحقق شرط الضرورة، ومن ثم التحكم بدرجة كبيرة في اللجوء إلى إصدار قوانين مؤقتة في ضوء تقديره لتوافر شروط إصدار القوانين المؤقتة. ويفرض هذا الاتجاه ألا تنحرف السلطة التنفيذية في استعمالها، بل يتعين عليها أن تستعمل هذه السلطة التي خولها لها الدستور لتحقيق الغاية من التشريع، وهي المصلحة العامة. ولئن كان الأصل هو أن تتولى السلطة التشريعية بنفسها مباشرة سن القوانين، إلا أن الدساتير الأردنية كان عليها أن توازن بين ما يقتضيه الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من تولي كل منهما لوظائفها في المجال المحدد لها أصلاً، وضرورة صون كيان الدولة وإقرار النظام في ربوعها إزاء ما قد تواجهه 
–في غيبة البرلمان– من مخاطر، يكون قيامها مستنداً على ضرورة تدخل السلطة التنفيذية بتنظيم تشريعي يكون لازماً لمواجهة أزمات لا تستطيع معالجتها بالتشريعات المعمول بها.
      ولقد كان النهج الذي التزمته هذه الدساتير، على اختلافها وعلى ضوء موجبات هذه الموازنة – هو تخويلها السلطة التنفيذية الاختصاص باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لمواجهة أوضاع استثنائية سواء بالنظر إلى طبيعتها، أو مداها، وتلك هي حالة الضرورة التي عدّ الدستور قيامها من الشرائط التي تطلبها لمزاولة هذا الاختصاص الاستثنائي. ذلك أن الاختصاص المخول للسلطة التنفيذية في هذا النطاق لا يعدو أن يكون استثناءً من أصل قيام السلطة التشريعية على مهمتها الأصلية في المجال التشريعي.
      وقد رأينا أن استعمال السلطة التنفيذية لحق إصدار القوانين المؤقتة إنما يكون بشروط معينة وإجراءات محددة، وتخضع للرقابة، سواء الرقابة البرلمانية، أو الرقابة القضائية. حيث إن التجربة الدستورية في الأردن أثبتت خروج السلطة التنفيذية فيما تضعه من قوانين مؤقتة على مقتضى الأحكام الدستورية، على نحو قد لا يبدو مبرراً بمقتضيات الضرورة.
      ومن هنا، تصبح الحاجة أشد إلحاحاً لممارسة رقابة فعالة على مشروعية دستورية القوانين المؤقتة الصادرة تطبيقاً للمادة (94) من الدستور.
      ولما كانت خاتمة البحث ليست بتلخيص لما ورد فيها، وإنما هو إيجاز لما انتهـت

إليه الدراسة من نتائج وتوصيات، لذا فإنه من الملائم  أن نعرض فيما يلي لأهم النتائج والتوصيات التالية:
النتـائج:
· إن الدستور قد وضع للتشريع الحكومي عدداً من الضوابط والقيود لكي لا تتحول سلطة الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة سلطة مطلقة، فأوجب قيام حالة الضرورة لممارسة هذه الصلاحية الاستثنائية. وبناء على ذلك فإن محكمة العدل العليا تملك التحقق من توافر شرط الضرورة، باعتباره من الضوابط المقررة في الدستور لاستعمال رخصة التشريع الاستثنائية.
· إن تخلي محكمة العدل العليا عن اختصاصها بمراقبة مدى توافر شرط الضرورة سوف يقضي على القيمة الحقيقية لأهم القيود التي أوردها الدستور على ممارسة الحكومة لسلطة التشريع الاستثنائي، ويفتح الباب لاحتمال المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم... دون رقابة القضاء.
· أما بالنسبة للرقابة البرلمانية فهي غير كافية نظراً لتمتع الحكومة بأغلبية في البرلمان، سوف تقرها على إدعائها بتوافر حالة الضرورة، وتمتنع عن إثارة مسؤوليتها السياسية، كما ساهمت الصياغة الدستورية، وما شابها من إطلاق وغموض في تحقق هذا الوهن الرقابي.
· التزايد الواضح لدور السلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية. فلا أدل من الأرقام على التدليل على صحة هذا التنامي الفج، فالقوانين المؤقتة التي صدرت خلال الفترة2001-2003 بلغت (201) قانوناً.
·  محدودية الضمانات الدستورية المقررة في مواجهة عظم الصلاحيات الاستثنائية التي تمارسها السلطة التنفيذية عند إصدار القوانين المؤقتة والتي قد تصل إلى حد إلغاء القوانين العادية وتعديلها. فالإجراءات والضوابط التي نصت عليها المادة (94) من الدستور لا تمثل بأي حال سوى قيود شكلية لا ترق لمرتبة الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم إزاء الاحتمالات القوية للانحراف التشريعي من قبل السلطة التنفيذية. وعليه، نقول إن القيود التي فرضتها المادة (94) رغم دقتها من الناحية النظرية، إلا إنها تخلو من أية ضمانات فعلية، فالمجلس لا يستطيع 
-دستورياً- أن يعاقب السلطة التنفيذية إذا لم تقم بعرض القوانين المؤقتة عليه في الوقت المحدد دستورياً.
·    قصور المادة (94) من الدستور في تحديد حالات إصدار القوانين المؤقتة، وذلك لعدم تحديد حالات الضرورة، وظروف الاستعجال.
· أن الاعتراف بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية عند إصدارها القوانين المؤقتة، لا يعني الاعتراف لها بسلطة استبدادية تحكمية لا تخضع لأية رقابة. بل إن هذه السلطة التقديرية تخضع للرقابة الدستورية، وذلك للتحقق من أن السلطة التنفيذية لم تنحرف في استعمالها.
· إن الشروط التي يجب توافرها لإصدار الحكومة قوانين مؤقتة، هي شروط غامضة، ولا يوجد معيار محدد يمكن من خلاله تعريف حالة الضرورة لإصدار القوانين المؤقتة، والقضاء في هذا المجال هو أقدر الجهات على القيام بهذه المهمة.
· تشير التجربة الدستورية في الأردن إلى ضعف رقابة البرلمان الأردني على نشاط السلطة التنفيذية في ممارستها لسلطاتها التشريعية المقررة في المادة (94) من الدستور.
· استقر القضاء الأردني على أن القوانين المؤقتة هي أعمال تشريعية لا يختص القضاء بإلغائها، ونحن رأينا أن اجتهاد القضاء جاء منسجماً ومتفقاً مع إرادة المشرِّع الدستوري الذي أراد من القوانين المؤقتة أن تكون أعمالاً تشريعية لا أعمالاً إدارية.
· إن قصر قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 في الرقابة على القوانين المؤقتة دون القوانين العادية منطق غير سليم، لأن الأصل أن تكون التشريعات صادرة عن البرلمان، وهو المختص أصلاً بهاً، فكيف نمنح المحكمة الحق في أن تراقب دستورية قانون مؤقت، وهو الاستثناء، ثم تفلت من رقابة القانون الصادر عن البرلمان، وهو الأصل.
· إن الرقابة على دستورية القوانين المؤقتة رقابة ناقصة؛ لأن وقف العمل بالقانون، ومهما كانت درجة قوته لا يمكن أن يصل إلى درجة إلغاء هذا القانون.
· تقتصر صلاحية محكمة العدل العليا على وقف العمل بالقانون المؤقت، أو النظام المخالف للقانون أو للدستور، فليس للحكم الصادر بعدم الدستورية أي أثر رجعي.
· الأحكام الصادرة بوقف العمل بالقانون المؤقت تتمتع بحجية عامة ومطلقة، وبذا تلزم جميع السلطات والأفراد بتنفيذها والتقيد بمضمونها.
التوصيات:
· تقصير مدة الإجازة البرلمانية السنوية من ثمانية أشهر إلى ثلاثة أشهر، وما زاد عن ذلك يتعين على مجلس الأمة أن يواصل خلاله اجتماعاته لا لإصدار قوانين جديدة ولكن لتنقية القوانين القائمة وفحصها، وتحديث القديم منها.
· نوصي بعرض القوانين المؤقتة الصادرة في غيبة مجلس الأمة على محكمة العدل العليا بعد صدورها من السلطة التنفيذية مباشرة، للتحقق من مدى مطابقتها للدستور والتحقق من قيام حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير من عدمه، وإلغاء ما كان مخالفاً للدستور منها.
· تفعيل دور مجلس الأمة في الرقابة على القوانين المؤقتة عن طريق التحقق من توافر حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير من عدمه كسبب مبرر لهذه القوانين.
· ضرورة إعادة النظر في نص المادة (94) من الدستور، خاصة أنها لم تبين حالات الضرورة التي يباح فيها للسلطة التنفيذية إصدار قوانين مؤقتة.
· ندعو المشرِّع الدستوري إلى ضرورة تعديل المادة (94) من الدستور، بحيث تنص صراحة على ضرورة دعوة المجلس للانعقاد لكي تعرض عليه القوانين المؤقتة والتي تصدر من السلطة التنفيذية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها. ودعوة المجلس في هذه الحالة – للانعقاد – تكون من الملك، أو بناء على طلب من أغلبية أعضاء مجلس الأمة. 
· يجب لتحقيق الفعالية الكاملة للرقابة البرلمانية على القوانين المؤقتة، تحقيق الاستقلال لعضو البرلمان بإبعاد كافة ما من شانه أن يؤثر ويدفعه إلى اتخاذ موقف معين لتحيق مصلحة سياسية، وليس لتحقيق المصلحة العامة.
· نرى ضرورة تعديل المادة (م/أ/7) من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992م لكي تنص صراحة على إلغاء القانون المؤقت المخالف للدستور، وليس فقط إلغاء القرار الصادر بموجب القانون المخالف للدستور.
· نرى ضرورة أن يفسر نص المادة (94) من الدستور تفسيراً ضيقاً نظراً لأنه  يمنح السلطة التنفيذية اختصاصاً استثنائياً في مجال التشريع، وعلى هذا لا يجوز إصدار قوانين مؤقتة في حالة تأجيل اجتماعات مجلس الأمة.
· أما بالنسبة للمجالات التي تستطيع القوانين المؤقتة أن تتدخل فيها، والموضوعات التي يمكن لها تنظيمها، نرى أن تفسر المادة (94) من الدستور تفسيراً ضيقاً. وبناء على ذلك، فإننا نرى أنه لا يجوز للقوانين المؤقتة أن تعدل، أو توقف قوانين الانتخاب القائمة، حيث لا يمكن اعتبار تعديل قانون الانتخاب من أحوال الضرورة. يضاف إلى ذلك أن المجلس الجديد المنتخب، بناء على قانون الانتخاب المعدل بمقتضى القانون المؤقت، لا يمكن له رفض إقرارها بأثر رجعي، إذ إنه سيهدم بذلك السند القانوني الذي تم تشكيله بناء عليه.
· يملك الأفراد بمقتضى قانون محكمة العدل العليا رقم 12/1992 مخاصمة القوانين
المؤقتة بدعوى أصلية أمام المحكمة. فمحكمة العدل العليا هي الجهة القضائية الوحيدة بنظر دستورية القوانين المؤقتة. وبذا يتعين على المحاكم القضائية الأخرى وقف السير في أي دعوى منظورة أمامها، إذا أثير دفع بعدم دستورية قانون موقت يراد تطبيقه في النزاع.
الهوامش:
ملخص


       يُعدُّ منح السلطة التنفيذية صلاحية إصدار قوانين مؤقتة في غيبة مجلس الأمة، سواء كان المجلس غير منعقد أو في حالة الحل، أمراً ضرورياً، وذلك بغية اتخاذ تدابير ضرورية تتصف بالضرورة والاستعجال. 


      إن ممارسة السلطة التنفيذية لهذه الصلاحية التشريعية، لا يعني إطلاق هذه السلطة في إصدار قوانين مؤقتة دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليها الدستور. ومما لا يحتاج للتأكيد إن رقابة البرلمان ورقابة القضاء على ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قوانين مؤقتة في فترة غياب البرلمان لهو أمر ضروري، ولا غنى عنه لضمان التزام هذه السلطة بأحكام الدستور. لهذا، فقد استهدف هذا البحث بيان أهمية الرقابة بنوعيها البرلمانية والقضائية على مشروعية القوانين المؤقتة، للتحقق من توافر الضوابط والحدود التي رسمها المشرِّع لممارستها.


Abstract


      Entrusting executive authority to enact provisional laws is considered to be necessary to face emergent situations and circumstances in the absence of the parliament whether when it is recessed or dissolved, in order to take necessary and speedy measures justified by emergency.


      However, this legislative competence to enact provisional laws does not have constitutional requirements and limitations stipulated by Article 94 of the Jordanian Constitution. Therefore, and to ensure that these provisional laws are in conformity with the constitution, it is necessary to confer the Parliament and the Judiciary the right to supervise and review the legality and constitutionality of the provisional laws issued by executive authority.


      This study aims at clarifying the significance of both parliamentary and judicial review over the legality and constitutionality of provisional laws, and thus verifying that all requirements and conditions are met within the boundaries prescribed by the constitutional legislator.








(1)  من المبادئ القانونية الهامة ضرورة احترام الحقوق المكتسبة، فإذا كانت القوانين تمنح للأفراد بعض الحقوق فإن هذه الحقوق لا يجوز أن تمسها الأحكام الصادرة بإلغاء تلك القوانين، لأنها أصبحت حقوقاً مكتسبة، وقاعدة الحقوق المكتسبة هي قاعدة قديمة تمتد جذورها إلى أعماق القانون الطبيعي والمبادئ الأساسية للعدالة.


(2)  بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 4/5/1958م من الجريدة الرسمية.


(3)  راجع في هذا المعنى على سبيل المثال: متولي، عبد الحميد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية، ص 324، 1989م. الجمل، يحيي، نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة ص9، 1974م. 


(4)  الحلو، ماجد راغب، القانون الإداري، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص 532، 1994م.


(5)  المادة 94 من الدستور الأردني لسنة 1952م.


(6)  الجمل، يحيي، مرجع سابق، ص 32-33. 


(7)  حافظ، محمود، التفويض التشريعي في فرنسا ومصر، القاهرة، ص 164، 1956م. 


(8)  عبد المنعم، محمد أحمد، شرط الضرورة أمام القضاء الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 20، 2002م. 


(9)  Esemien, Elements de Droit Corit Constit utonet, Fracias, I. II. 1921, p.q2 ets.


       أشار إليه: يحيي الجمل، مرجع سابق، ص24 


(10) Partelemy et Duez " trait de droit Constitutonnel " Paris, 1933, p. 240  ets. 


      أشار إليه: هشام عكاشة، مسؤولية الإدارة عن أعمال الضرورة، دار النهضة العربية القاهرة، 1998م. 


(11) Carre De Malbery, Contribution a theorie generale de I'etat, t I, Paris, 1920, p, 610 ets. 


      أشار إليه: يحيي الجميل، مرجع سابق، ص 24.


(12) حلمي، عمر، 1980م، الوظيفة التشريعية لرئيس الدولة في النظامين الرئاسي والبرلماني، دار الفكر العربي، القاهرة، ص 276، وص 291.


(13) علي، أحمد، 1977 م، نظرية الظروف الاستثنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ص 332.


(14) حافظ، محمود، 1987م، القضاء الإداري في الأردن، منشورات الجامعة الأردنية، عمان، ص134. 


(15) أبو زيد، مصطفى فهمي، 1969م، القضاء الإداري ومجلس الدولة، الإسكندرية، ص 209. 


(16) الغزوي، محمد، 1996م، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكة الأردنية الهاشمية، الطبعة الخامسة، دار الثقافة، عمان،  ص 158. 


(17) صبري، السيد، 1949م، مبادئ القانون الدستوري، مكتبة عبدالله وهبه، ص 461. 


(18) المادة 78 في فقرة 3 من الدستور الأردني لعام 1952م. 


(19) المادة 73 من الدستور الأردني لعام 1952م. 


(20) المادة 82 من الدستور الأردني لعام 1952م. 


(21) الغزوي، محمد 1985م، الوجيز في التنظيم السياسي والدستوري للملكة الاردنية الهاشمية، دار الثقافة عمان، ص 147. 


(22) الخطيب نعمان، 1988م، بحث في القوانين المؤقتة في النظام الدستوري الأردني، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، القاهرة، ص 260. 


(23) صبري، السيد،، مرجع سابق، ص 461. شيحا إبراهيم، 1983م، القانون الدستوري، الدار الجامعية، ص 421. 


(24) عدل عليا 31/72، مجلة نقابة المحامين، العدد الأول، السنة 21، ص 30. 


(25) عدل عليا، 31/72، مجلة نقابة المحامين، العدد الأول، السنة 21، ص 30. 


(26) المادة 78/1 من الدستور الأردني لعام 1952. 


(27) الخطيب، نعمان، مرجع سابق، ص 263.


(28) المقصود بالفصل التشريعي: الفترة التي تفصل بين انتخابات وأخرى لمجلس النواب ومدة الفصل التشريعي لمجلس النواب الأردني أربع سنوات (م 68) من الدستور الأردني لسنة 1952م، ويكون له خلالها أربعة أدوار انعقاد عادية.


(29) باز، بشير علي محمد، 2004م، حق حل المجالس النيابية في الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديدة للنشر، ص 58. 


(30) تنص المادة (34) من الدستور على أنه " للملك أن يحل مجلس النواب".


(31) المادة 74 من الدستور الأردني لسنة 1952م. 


(32) المادة 73 من الدستور الأردني لسنة 1952م.


(33) بموجب التعديل المنشور في العدد (1380) تاريخ 4/5/1958م من الجريدة الرسمية. 


(34) قرار محكمة العدل العليا رقم 88/1961م مجلة نقابة المحامين – العدد (1)، السنة العاشرة، ص707. 


(35) نده، حنا، 1972م، القضاء الإداري الأردني، ص 20. 


(36) حافظ، محمود، القضاء الإداري الأردني، مرجع سابق، ص 440. 


(37) المادة (9/أ/6). من قانون المحكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992م.  


(38) عصفور، سعد، 1980، الدستوري المصري، دستور 1971م، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص131. الطماوي، سليمان: النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة، دار الفكر العربي،1976م، ص514.


(39) انظر قرار محكمة العدل العليا في قرارها رقم 27 لسنة 1997م والمتعلق في قانون المطبوعات والنشر المؤقت رقم 27 لسنة 1997م لمخالفة هذا القانون للشروط الشكلية والموضوعية في إصداره. عدل عليا رقم 226/97، مجلة نقابة المحامين العدد 1و2، سنة 1998م، ص391.


(40) انظر قرار اللجنة القانونية لمجلس النواب رقم 8 لسنة 1989م.


(41) مذكرات مجلس الأعيان – تاريخ 25/3/1964م.


(42) خطّار، علي، 1997م، عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة، مجلة دراسات، المجلد 24، العدد 1 تموز، ص 114. 


(43) تنص المادة (147) من الدستور المصري الدائم (1971) على أنه: "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون. فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون. دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك ". تنص المادة (71) من الدستور الكويتي على أنه "... فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك...".


(44) حافظ، محمود، القضاء الإداري في الأردن،  مرجع سابق، ص 139.


(45) يصدر القانون بإرادة ملكية بالديباجة التالية: نحن عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية – بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس النواب والأعيان نصادق على القانون التالي، وأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.


(46) الطبطبائي، عادل، 1994م النظام الدستوري في الكويت، الكويت، ص654-658.


(47) انظر: الإعلان الصادر بمقتضى المادة (94) من الدستور، الجريدة الرسمية، العدد3680، الصادر في1/3/1990، ص 408-409 


(48) الطماوي، سليمان، 1974م، السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسية الإسلامي، الطبعة الثالثة، ص72- 73.


(49) الحياري، عادل، 1972م، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، عمان، ص 677وأنظر تمييز حقوق رقم (403/93) الصادر في 20/12/1994م، مجلة نقابة المحامين، ص1877، 1995م.


(50) انظر محضر جلسة مجلس النواب الرابع عشر المنعقدة بتاريخ 11/12/2005م.


(51) حافظ، محمود، القضاء الإداري في الأردن، مرجع سابق، ص 140. عادل الحياري: مرجع سابق، ص678.


(52) خطّار، علي: عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة، مرجع سابق، ص116.


(53) الطماوي، سليمان، 1984م، النظرية العامة للقرارات الإدارية،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي القاهرة، ص517.


(54) الجرف، طعيمه، 1976م، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، ص 171 –172.


(55) حكم محكمة استئناف القدس، القضية رقم 312/53، مجلة نقابة المحامين، السنة الثالثة، ص113. 


(56) عدل عليا، 25/10/1951م، مجلة نقابة المحامين، 1953م، ص 335. 


(57) تمييز حقوق، 6/11/1958م، مجلة نقابة المحامين، 1958م، ص 107. 


(58) عدل عليا 22/7/1967م، مجلة نقابة المحامين، 1967م، العدد السادس من السنة الخامسة عشرة، ص 27-59. 


(59) الحياري، عادل، مرجع سابق، ص 297. 


(60) عدل عليا رقم 31 / 72 السنة 21، تاريخ 3/12/1972م، ص 35. 


(61) حكم تمييز جزاء رقم 7/71 السنة 19، ص 413. 


(62) شطناوي، علي خطار، 1995م، القضاء الإداري في الأردن، الكتاب الأول، ص 412. 


(63) حافظ، محمود، 1987م، القضاء الإداري في الأردن، مرجع سابق،  ص 134. 


(64) حافظ، محمود، المرجع السابق، ص 134. 


(65) الحياري، عادل، مرجع سابق، ص 670. 


(66) عدل عليا 35/67، مجلة نقابة المحامين العدد 4، السنة 15، ص 390-391. 


(67) شطناوي، علي خطار، 1997م، بحث عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة، مرجع سابق، ص 119. 


(68) الكايد، زياد علي محمد، 2000م، القوانين المؤقتة في النظام القانوني الأردني، رسالة ماجستير، ص 152. 


(69) شطناوي، علي خطار، عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين المؤقتة في الأردن، مرجع سابق، ص 119. 


(70) شطناوي، علي خطار، المرجع السابق، ص 119. 


(71) تنص المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 " تأمر المحكمة بوقف السير بالدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفعل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى.  


(72) عدل عليا 267 / 2002م، العددان، (4، 5)، سنة 2003م، ص 678.


(73) عدل عليا 31/5/1994م، مجلة نقابة المحامين، 1995م، ص 22. 


(74) شطناوي، علي خطار، عدم كفاية الرقابة على مشروعية القوانين، مرجع سابق، ص 120. 


(75) عدل عليا 31/5/1994م، مجمعة نقابة المحامين 1995م، ص 22. 










































































PAGE  
321
المنارة، المجلد 13، العدد 8، 2007. 

